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  شكر وتقدیر

  

 إلى كل من أعطى وأجزل بعطائھ

 إلى من ضحى بوقتھ وجھده ونال ثماره

الله تعالى علي بإنجاز ھذا العمل المتواضع لا بد لي من أن أنسب بعد أن منّ ا

  الفضل لأھلھ

جھوده القیمة حیث على  مكناسالدین جمال فكل الشكر والتقدیر للأستاذ الدكتور 

 لم یدخر جھداً في النصح والإرشاد والتصویب

لم احتضنوا العلم وعشقوا الحیاة وتغلبوا على مصاعب العكما أتقدم بالشكر لمن 

 لیحولوا كل فشل إلى نجاحٍ باھر یعلو في القمم

العلم والتمیز إلى الذین تعنّوا بجھودٍ مضنیة  ولا یفوتني أن أشكر أھل

الأساتذة أعضاء من أجل أن تتم على أكمل وجھ مھا ییوتنقیتھا وتق الرسالةلقراءة 

  .لجنة المناقشة

 

ھل لي الوصول إلى من مدّ لي ید العون والمساعدة وسولا أنسى أن أشكر كل 

 مبتغاي ممن فاتني أن أذكرھم

الذین وقفوا معي طویلاً  ،إلى أفراد عائلتي جمیعاًكما لا یفوتني أن أقدم الشكر 

  .والامتنانلأصل إلى ما وصلت إلیھ فلھم كل الشكر 

  

    

  ثالباح                                                                                 

  عبداالله محمد اللوزي
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 ..أهتدي بها الیوم وفي الغد اً وستبقى كلماتك نجوم یبقیكأرجو من االله أن .. بكل افتخار

 والدي العزیز
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  المستندي الإعتمادمسؤولیة البنك فاتح 

  إعداد الطالب

  عبد االله اللوزي

  كتورإشراف الأستاذ الد

  مكناس الدین جمال
  

  الملخص
  

الإعتماد المستندي من العملیات المصرفیة التي یستخدمها التجار في التجارة الدولیة  یعد

، نتیجة إشتراك طرف ثالث في العملیة التجاریة وهو البنك،  ،ولعله من أهم الطرق وأكثرها شیوعاً

یفته الوفاء بالثمن للبائع في حال حیث یتصف بالحیاد مما یكسبه ثقة كل من الطرفین وتكون وظ

  .قدمت له مستندات مطابقة لشروط خطاب الضمان لصالح المشتري 

من هنا، جاءت أهمیة البنك الفاتح والذي یرتبط بعلاقات متعددة مع أطراف العقد أذ 

یرتبط مع العمیل الآمر بعقد الإعتماد ویرتبط بالمستفید بخطاب الإعتماد، وقد ینظم هاتین 

یتین عدد من المصارف الوسیطة مع إستقلال كل علاقة من العلاقات الناشئة عن عملیة العمل

  .الإعتماد المستندي

فالبنك فاتح الإعتماد المستندي یعتبر المحور الاساس لإتمام هذه العملیة، لما له من 

، فتمحورت مشكة هذه الدراسة حول عدم وضوح إرتباط مع أطراف علاقات الإعتماد المستندي

كانت مسؤولیته عقدیة أم تقصیریة، الأمر الذي یجعل من  نمسؤولیة البنك فاتح الإعتماد فیما إ

عمل البنك غامضاً وغیر واضح ، وحتى نستطیع تحدید طبیعة هذه المسؤولیة یجب علینا تحدید 

الأساس القانوني لكل علاقة على حدا، على الرغم من النص على هذه المسؤولیة في الأصول 

  .600راف الدولیة الموحدة للإعتمادات المستندیة نشرة رقم والأع



 ي 
 

 

وقد توصل الباحث الى عدة نتائج من أهمها أنه لا بد من تحدید الطبیعة القانونیة لعقد 

الإعتماد المستندي وبیان الأساس القانوني التي ترتد له كل علاقة من العلاقات، ولعل أهم 

راعاة الطبیعة القانونیة والاساس القانوني لعلاقات التوصیات التي توصلنا الیها أنه یجب م

الاعتماد المستندي، لیتسنى لنا تحدید مسؤولیة البنك الفاتح والإلتزامات المترتبة علیه، والعمل 

على تفسیر الجوانب القانونیة المتمثلة بنظریة الوكالة، ونظریة الانابة، ونظریة الاشتراط لمصلحة 

   .منفردةالغیر، ونظریة الإرادة ال
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Abstract 

 

 The documentary credit from banking operations used by traders in 

international trade, and perhaps the most important and most commonly, 

as a result Order a third party in the business process, a bank, where is 

characterized by neutrality, which earned the confidence of both parties 

and be his job to fulfill the price to the seller in the event gave him 

documents matching the terms of the letter of guarantee in favor of the 

buyer. 

From here, the importance of the bank came Conqueror, which is 

linked to relations with multiple parties to the contract as it is associated 

with the client to hold the commanding accreditation and associated letter 

of credit beneficiary, regulates these two processes have a number of 

intermediary banks relationship with the independence of each of the 

relations arising from the process of the documentary credit. 

 

The World Light documentary credit is the axis the foundation for 

the completion of this process, because of its correlation with the parties 

relationships documentary credit, Vtmahort Mchkh this study about the 

lack of clarity of responsibility Bank Light reliance whether 



 ل 
 

 

responsibility nodal or tort, which makes the work of the Bank vague and 

unclear, until we can determine the nature of this responsibility, we must 

determine the legal basis for each relationship to an end, although the text 

on this responsibility in assets and consolidated international norms for 

documentary Credits Bulletin No. 600. 

 

The researcher found several results of the most important that it is 

not necessary to identify the legal nature of the contract the documentary 

credit and the statement of the legal basis that bounce him all the 

relationship of relations, and perhaps the most important 

recommendations that we reached that it must take into account the legal 

nature and the legal basis for the relations of the documentary credit, to 

enable us to determine the responsibility of World Conqueror and 

liabilities incurred by him, and work on the interpretation of the legal 

aspects of agency theory, and the theory of agency, and the theory of the 

requirement for the benefit of others, and the theory of individual will.
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  الفصل الأول

  الإطار العام للدراسة

  المقدمة

  :تمهید -أولاً 

 عملیة وتعتبر، الأردني المدني القانون في المسماة العقود من المستندي الإعتماد عقد إن

 أصبحت حیث، للبنوك المصرفیة العملیات في الأجل قصیرة العملیات من المستندي الإعتماد

 التي الاقتصادیة الحیاة بتطور الأهمیة هذه وزادت وتطورها التجارة في كبیرة أهمیة لتشك

 المسافات هذه ولبعد، جداً  بعیدة وبمسافات مختلفة وجنسیات دول من التجار بین تتم أصبحت

 وهي التجاري القانون أجلها من وجد التي الغایات تحقق مصرفیه هأدا إیجاد الضروري من كان

  .ئتمانوالإ لوفاءوا السرعة

 الإعتماد طریق عن المصارف خلال من تمویلها یتم الصفقات أغلبیة أن وبما

، البائع من البضائع على الحصول یطلب الدولیةالمحلیة و  التجارة في المشتري أن إذ,المستندي

 هتصدیر هذ البائع وعلى للبائع الثمن دفع المشتري وعلى بضاعته تسویق في یرغب والبائع

,  منهما كل على المترتبة لتزاماتبالإ الوفاء لضمان وسیلة إلى یحتاجان الطرفین أن إلا اعةالبض

 للطرف المالي المركز منهم كل ویجهل متباعدین الدولیة التجارة في البیع عقد طرفي أن وخاصة

 البائع بین( البیع عقد لتزاماتإ و  حقوق لضمان وسیلة وجود من بد لا كان ولهذا,الأخر

  .)1()تريوالمش

                                                        
 دار".تواجهه التي والمخاطر المستندي الإعتماد في المصرف مسؤولیة)"2009(,بایز، صابرو  بختیار، حسین) 1(

  .20، صمصر.المنصورة جامعة منشورات,القانونیة الكتب
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 العلاقة أطراف مطالب تحقق مضمونة وفاء كوسیلة المستندي الإعتماد فكرة فجاءت

 یتعرض الأخیر هذا إن الإعتماد، إلا فاتح للمصرف المزایا من العدید تحقیق وكذلك,العقدیة

 عند الإعتماد هذا من المستفید ومواجهة الإعتماد بفتح الآمر العمیل مواجهة في للمسؤولیة

 أمواله من الكثیر فقدانل المصرف تعرض إلى بالإضافة، تجاهه المترتبة بالالتزامات لالإخلا

 تحدث التي التغیرات بسب أو الدفع على العمیل ةقدر  عدم بسب إما العملیة لهذه ممارسته عند

  .والتشریعیة والاجتماعیة والاقتصادیة السیاسیة الظروف في

 فأنه, حقه والبائع المشتري من كل لیضمن یقدمها يالت العملیة هذه فمقابل للبنك وبالنسبة

 الاستحقاق تاریخ حتى دفعها تاریخ من تدفع التي والفوائد الإعتماد فتح عن العمولة على یحصل

   .الأموال هذه واستثمار

 حتى ظهوره بدایة في المستندي الإعتماد عقد واجهها التي الصعوبات من وبالرغم

,  المستندي الإعتماد عقد أطراف لجمیع عدیدة مزایا توفیر في نجح هأن إلا هذا یومنا إلى وصوله

 ملزم غیر وهو علیه تفاقالإ تم الذي الزمان و المكان في یتسلم أن في الآمان للمشتري فحقق

  .المستندي الإعتماد لعقد المستندات ومطابقة للمستندات ستلامهإ بعد إلا بضاعته ثمن بدفع

 أرسلها التي البضاعة ثمن قبض ناحیة من حقه لضمان مئنانالاط میزة للبائع حقق كما

 وكذلك المشتري تجاه وواجباته لتزاماتهبإ الإخلال عدم حال في) الإعتماد فتح طالب( للمشتري

  .)1(البنك أمام الأمر

 المشتري وهي متعددة أطراف بین یقوم المستندي الإعتماد عقد أن إلى الإشارة من بد ولا

 أطراف بین العلاقات ولتعدد، )المستفید( والبائع )الإعتماد فاتح( والبنك) مادالإعت فتح طالب(
                                                        

 الإعتماد أطراف بین التعاقدیة العلاقة"بحث بعنوان )2007(إسماعیل، ، یوسفو  السعید، سماح )1(
  .12، صفلسطین,نابلس, هالوطنی النجاح جامعة"المستندي
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 المسؤولیات تعدیلاتها بجمیع )1(الدولیة والأعراف الأصول نظمت فقد المستندي الإعتماد عقد

 المشتري عاتق على المترتبة المسؤولیات فمن، العلاقة هذه في طرف كل عاتق على تقع التي

 فتح شروط یعدل أن أیضاً  وعلیه الإعتماد لفتح للبنك أصدرها التي الأوامر عن رجوعه عدم هو

 والعمولة المصاریف كافة بدفع ملزم فهو وأیضاً  ،عتمادللإ المحددة المدة انتهاء قبل الإعتماد عقد

 المتفق المدة وفق للمشتري الضمان خطاب وتوجیه الإعتماد فتح سبیل في البنك تكبدها التي

ذا علیها  الآمر إلى راجع الإخلال سبب كان أذا إلا بالتعویض المطالبة للمشتري یحق یفعل لم وإ

 المدة وخلال وكاملة سلیمة المستندات یقدم أن الإعتماد عقد من المستفید وعلى، والمشتري

 بیاناتها في ومطابقة صحیحة المستندات هذه یسلم أن علیه ویجب ،العقد في علیها المتفق

  .الإعتماد لشروط وفقاً  المستفید تجاه البنك لتزامإ ویكون، وشروطها

 والبائع المشتري من كل تجاه الإعتماد فاتح البنك على تترتب التي المسؤولیة هي فما

 الإعتماد عقد في الناشئة العلاقة هذه طبیعة هي وماوهل هي مسؤولیة تقصیریة أم عقدیة؟ ؟

حقوق المترتبة على دي؟ وما هي الالتزامات وال؟ وما هي آثار عقد فتح الاعتماد المستنالمستندي

عتماد تجاه العمیل والمستفید والبنوك الوسیطة ؟ وماهي الحالات التي تعفي البنك فاتح الإ

  .الدراسة هذه ستبحثه ما وهذا،  المصرف فاتح الاعتماد من المسؤولیة؟

  :الدراسة مشكلة -ثانیاً 

 الإعتماد فاتح لبنكالمدنیة ل سؤولیةمال وضوح عدم حول الدراسة هذه مشكلة تتمحور

 على المسؤولیة تحقق حالات وضوح وعدم، تقصیریة أم عقدیة مسؤولیة كانت إذا فیما المستندي

مكانیة الإعتماد فاتح البنك  عمل من یجعل الذي الأمر، قبله من المسؤولیة هذه من التخلص وإ

                                                        
التي تنظم عملية الاعتماد المستندي وبدأت من القواعد وهي مجموعة :غرفة التجارة الدولية الاصول والاعراف االموحدة الصادرة عن ) (1

  .وملزمة لجميع أطراف الدول  1983منذ عام 
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 النشرة في المسؤولیة هذه على النص من بالرغم، واضح وغیر غامضاً  الإعتماد فاتح البنك

  )1(.الدولیة التجارة غرفة عن الصادرة المستندیة للإعتمادات الموحدة والأعراف للأصول )600(

  :الدراسة أهداف - ثالثاً 

  :تهدف هذه الدراسة إلى

  .المستندي الإعتماد فاتح لبنكالمدنیة ل مسؤولیةال انعقاد بیان-1

  . الإعتماد المستندي فاتح البنك وحقوق التزامات بیان-2

  .ذلك بعد واستمرارها المستندي عتمادللإ فتحة عند الإعتماد فاتح البنك مسؤولیة تحدید-3

  .تقصیریة أم عقدیة كانت إذا فیما الإعتماد فاتح للبنك المسؤولیة طبیعة تحدید-4

  .الإعتماد فتح طالب مواجهة في الإعتماد فاتح البنك مسؤولیة بیان-5

 فتح عند الإعتماد فاتح البنك مع وبالتعامل الإعتماد فتح لطالبي واضح ومنهج دلیل إعطاء-6

  .الإعتماد

  :الدراسة أهمیة -رابعاً 

 یتعلق كونه الأهمیة بغایة موضوعاً  تتناول كونها في الدراسة هذه أهمیة تندرج

 اتللإعتماد الموحدة والأعراف الأصول على أساساً  تعتمد والتي، المستندیة اتالإعتمادب

 الخاصة الأحكام بعض بیان مع، الدولیة التجارة غرفة عن الصادرة )600 نشرة( الممستندیة

  .الإعتماد فاتحة المختلفة البنوك تعتمدها التي الداخلیة بالتعلیمات المتعلقة

 الإعتماد فاتح بنكالمدنیة  مسؤولیةال موضوع تعالج كونها في الدراسة أهمیة تثیر كما

 في المستخدمة المثلى الوسیلة أصبح الأخیر هذا أن عتباربإ، المستندي دالإعتما فتحة وعند

                                                        
  600نشرة رقم , الاصول والاعراف الموحدة للاعتماد المستندي الصادرة عن غرفة التجارة الدولية)(1
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 وتسلیم، الأردن خارج للبائع الثمن تسدید بها یتم التي الوسیلة باعتباره، الخارجیة التجارة إطار

  .الأردن داخل للمشتري البضاعة

 في عتمادالإ فاتح بنكالمدنیة لل مسؤولیةال بیان أحكامب ستقوم الدراسة هذه أن كما

 هؤلاء أمام الطریق سینیر الذي الأمر، معها یتعامل التي والبنوك الإعتماد فتح طالب مواجهة

  .مسؤولیته وشروط حالات تتحقق عندما علیه الرجوع بكیفیة مستقبلاً 

  :وفرضیاتها الدراسة أسئلة - خامساً 

  :التالیة التساؤلات عن الإجابة الدراسة هذه ستحاول

  ؟الإعتماد فاتح للبنك قانونيال المفهوم هو ما - 1

  البنوك؟ من غیره عن الإعتماد فاتح البنك یتمیز بماذا - 2

  ؟الإعتماد فاتح البنك لعمل القانونیة الطبیعة هي ما - 3

  الإعتماد تجاه كل من العمیل والمستفید والبنوك  فاتح البنك بها یقوم التيزامات الإلت هي ما - 4

  ؟الوسیطة

  عقدیة؟ أم تقصیریة هي وهل، الإعتماد فاتح للبنك المسؤولیة طبیعة ما - 5

  ؟ علیه المترتبة للمسؤولیة الإعتماد فاتح البنك دفع إمكانیة مدى ما - 6

  :الدراسة حدود -سادساً 

  :تتمثل حدود الدراسة فیما یلي

 في الإعتماد فاتحة البنوك مسؤولیة انعقاد ةمعالج على الدراسة هذه ستقتصر :المكانیة الحدود

 والقانون الدولیة القواعد في مقرر هو لما وفقاً  ،لغیرها تمتد أن دون الهاشمیة الأردنیة المملكة

  .القضائي الاجتهاد إلیه ذهب وما الأردني

  



6 
 

 

  

 للأصول) 600( نشرة ظل في الإعتماد فاتحة البنوك في الدراسة هذه ستبحث :الزمانیة الحدود

 الزمنیة والمدة.الدولیة تجارةال غرفة عن الصادرة المستندیة للإعتمادات الموحدة والأعراف

 عاموالفصل الصیفي  الثاني الفصل خلال الممتدة الفترة وهي، الدراسة هذه لإنجاز ستستغرق

2013/2014  

  :الدراسة محددات - سابعاً 

، المستندي الإعتماد فاتح بنكالمدنیة لل مسؤولیةال تحدید على الدراسة هذه تقتصر

 تحدید على ستقصر كما ،المستندي الإعتماد عقد فتح عند هعلی المترتبة لتزاماتوالإ والواجبات

 وعلى ،معها یتعامل ألتي والبنوك الإعتماد فتح طالب مواجهة في الإعتماد فاتح البنك مسؤولیة

 للأصول وفقاً ، مسؤولیته وشروط حالات تتحقق مادعن الإعتماد فاتح البنك على الرجوع كیفیة

  .بها تتعلق التي والقوانین تندیةالمس للإعتمادات الموحدة والأعراف

 تقصیریة مسؤولیة أم عقدیة مسؤولیة المستندي الإعتماد فاتح البنك مسؤولیة كانت إذا ما وبیان

  .الدولیة والأعراف الفقهیة والاجتهادات للقوانین وفقاً 

  :الدراسة مصطلحات -ثامناً 

 فتح طالب طلب على بناءً  دالإعتما یصدر الذي المصرف هو):المصدر( الإعتماد فاتح البنك-1

  .عنه بالنیابة أو الإعتماد

 تفویض أو طلب على بناءً  الإعتماد على تعزیزه یضیف الذي المصرف هو:المعزز البنك-2

  .الإعتماد مصدر المصرف

 إن حال في أخر مصرف أي أو لدیه متاح الإعتماد یكون الذي المصرف هو:المسمى البنك-3

  .أخر مصرف مع متاح الإعتماد كان
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 مصدر المصرف طلب على بناءً  الإعتماد بتبلیغ یقوم الذي المصرف ذلك هو:المبلغ البنك-4

  .الإعتماد

 عتمادإ فتح فیه ویطلب المصرف إلى طلباً  یوجه الذي الشخص هو:الإعتماد فتح طالب -5

 أغلب في وهو الأساس عقد في بینهما علیه تفاقالإ تم لما تنفیذاً  أخر شخص لمصلحة مستندي

  .أساسه على الإعتماد ویفتح المستندي الإعتماد عقد یسبق بیع عقد یكون الأحیان

 المصرف غیر مصرف على مسحوبة( لسحوبات المسمى المصرف شراء هو: المتداول البنك-6

 للمستفید مقدماً  الأموال دفع على الاتفاق أو مقدما دفعها طریق عن سواء مستندات أو/و)المسمى

  .المسمى للمصرف مستحقه التعویضات فیه تكون الذي لمصرفيا الیوم قبل أو في

 أحد طلب على بناءً  )الإعتماد مصدر( البنك یصدره تعهد عن عبارة:المستندي الإعتماد-7

 بأن البنك بمقتضاه یلتزم) المستفید( ثالث طرف لصالح) الإعتماد فتح طالب أو العمیل( عملائه

 بقیمة المستفید من مسحوبة مسحوبات ویدفع یقبل أو للمستفید النقود من معین مبلغ یدفع

 منصوص مستندات مقابل المستفید مسحوبات ودفع بقبول أو بالدفع أخر بنك یفوض أو الإعتماد

  .الإعتماد لشروط مطابقة المستندات هذه تكون أن شریطة علیها

 یلهعم طلب على بناءً ) المصدر البنك( بنك قبل من تعهد عن عبارة:الضمان خطاب -8

 معین مستند تقدیم شریطة أو الطلب بمجرد) المستفید( ثالث طرف إلى معین مبلغ بدفع) العمیل(

 في بالتزاماته العمیل إخلال على ینص الخطاب في معین أخر شخص أو المستفید عن صادر

  .المستفید مواجهة
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 :السابقة الدراسات - تاسعاً 

 الإعتماد عملیات في الوسیطة للبنوك قانونيال المركز"بعنوان ، )2008(، الشریدةراسة د. 1

  . )1("المستندي

 عنها تحدث التي الوسیطة والبنوك الوسیطة البنوك لعمل القانونیة الطبیعة تناولتو 

 والبنك المغطي البنك، المتداول البنك، المسمى البنك، المعزز البنك، المبلغ البنك هي الباحث

  .البنوك هذه والتزامات وحقوق الوسیطة وكالبن هذه من كل تعریف وتناول، المحول

 الأدوار بدراسة الباحث وقام, الوسیطة البنوك من بنك كل عمل طبیعة بین التفرقة أهمیة وبین

 سباغإب وقام، المصرفي العمل مقتضیات ضل في دور كل وحلل، الوسیطة البنوك تلعبها التي

 العمل مظلة تحت البنك عمل بإدراج وقام الدور هذا على مناسباً  رآه الذي القانوني الوصف

 البنك لعلاقات كنتیجة المترتبة والالتزامات الحقوق باستخلاص وقامإلیه،  تنتمي الذي القانوني

  المستندي الإعتماد أطراف بباقي الوسیط

 في.المستندي الإعتماد في الإعتماد فاتح البنك مسؤولیة"،بعنوان )2003(، المدهون دراسة. 2

  . )2("الدولیة والأعراف لقضاءوا الفقه ضوء

 وفوائده ووظائفه وأنواعه ونوعه نشأتهو  المستندي الإعتماد تعریف دراسته في وتناول

 الأساسیة والمستندات المهنیة والواجبات الإعتماد فاتح البنك مسؤولیة أسس وحدد كما، ومیزاته

                                                        
 رسالة". المستندي الإعتماد عملیات في الوسیطة للبنوك القانوني المركز"،)2008"(سعید محمد"الشریدة، أمجد )1(

  .الاردن.عمان. العربیه عمان جامعة.منشورةغیر  دكتوراه
 الفقه ضوء في.المستندي الإعتماد في الإعتماد فاتح البنك مسؤولیة"،)2( )2003"(،یاسین المدهون، نافذ)2(

  .، فلسطینالقدس جامعة.غیر منشورة ماجستیر رسالة". الدولیة والأعراف والقضاء
  



9 
 

 

 هذه وطبیعة تنديالمس الإعتماد عن الناشئة العلاقات إلى أیضا وأشار، الفحص واجبة

  .المسؤولیة من الإعتماد فاتح البنك تعفي التي القانونیة الأسباب أیضا تحددكما .العلاقات

 دراسة– المستندي الإعتماد في المصدر المصرف التزامات"بعنوان )2000( الزعبيدراسة . 3

  .)1( .-مقارنة

 الإعتماد لعقد نیةالقانو  والمصادر, المستندي الإعتماد بعقد التعریف الباحث تناول

 العمیل تجاه المصدر المصرف لتزامات، وإ المستندیة اتالإعتماد وأنواع, المستندي

  .الوسیطة المصارف تجاه المصدر المصرف لتزاماتإ و , المستفید تجاه المصرف لتزاماتإ و .مرالآ

 ةرسال"المستندي عتمادللإ القانونیة الطبیعة")2( )1992(، عبدالحافظ سائد، المحتسب. 4

  .الأردن.عمان.الأردنیة الجامعة.ماجستیر

 كتعریف مواضیع عدة فیه وبین المستندي عتمادللإ القانونیة الطبیعة الباحث عالج

 وأ العمیل تجاه البنك عاتق على لتزاماتوالإ المستندي الإعتماد ومیزات وخصائص الإعتماد

  .المستندي الإعتماد صور وبین, المستفید تجاه

  :دراستي في أما

 لعمل القانونیة والطبیعة,  البنوك باقي عن زهیوتمی الإعتماد فاتح البنك مفهوم ستتناول

  .الإعتماد فاتح البنك بها یقوم التيلإلتزامات وا, الإعتماد فاتح المصرف

                                                        
 رسالة".-مقارنة دراسة– المستندي الإعتماد في المصدر المصرف التزامات)"2000(ابراهیم،  مالزعبي، اكر )1(

  .الاردن.البیت ال جامعة.ماجستیر
غیر  ماجستیر رسالة"المستندي للاعتماد القانونیة الطبیعة)"1992(، عبدالحافظ المحتسب، سائد) 2(

  الاردن.عمان.الاردنیة الجامعة.منشورة
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 عدم وأیضا .المستندي الإعتماد فاتح البنك قبل من المبرمة العقود أیضا وستتناول

 وعدم,تقصیریة أم عقدیة مسؤولیته كانت إذا فیما المستندي تمادالإع فاتح البنك مسؤولیة وضوح

  .دفع البنك فاتح الاعتماد لهذه المسؤولیة إمكانیة مع المسؤولیة هذه تحقق حالات وضوح

  ):الدراسة منهجیة( المستخدم المنهج -عاشراً 

أحكام  دراسة وتحلیل من خلال التحلیلي الوصفي لبحثأدوات ا على الدراسة هذه ستعتمد   

 التجارة غرفة عن الصادرة)600( نشرة المستندیة للإعتمادات الموحدة والأعراف الأصول وقواعد

 كما، الهاشمیة الأردنیة المملكة في الموضوع بهذا المتعلقة التشریعات بعضبالرجوع الى ، الدولیة

  .هاوتحلیل الموضوع بهذا المتحققة الفقهاء وقرارات المحاكم ءآوأر  كتب على ستعتمد
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  الثاني الفصل

  فاتح الاعتماد البنكمفهوم 

  :تمهید

 في وخاصة كبیرة اقتصادیة أهمیة ذات، ائتمانیة مصرفیة عملیة المستندي الإعتماد

 التجارة تمویل في جداً  كبیر دور لها فیه شك لا ومما المصارف أن وبما، الدولیة التجارة میدان

 أو الاستیراد عملیات معظم وأن )1(.التمویل ذلك طرق أهم من هو المستندي الإعتمادف، الدولیة

  .المتعاقدة الأطراف دول لاختلاف نظراً  بواسطته تتم التصدیر

ولا بد من التعریف بعقد الاعتماد المستندي وبیان ووظائفه ومراحله والأطراف التي 

  .لمستنديفاتح الاعتماد احتى یتسنى لنا الحدیث عن البنك تشارك في هذه العملیة المصرفیة، 

  

 شأنها من ترتیبات ضمن خطوات عن عبارة بأنه المستندي الإعتماد تعریف ویمكن

 بعضهم عن یتباعدون أطراف بین تبرم التي الدولیةالمحلیة و  التجاریة العقود تنفیذ في المساعدة

  .البعض

 تحت یضع بأن بمقتضاه البنك یلتزم عقد"بأنه الإعتماد عرفت المقارنة التشریعات 

  )2( .دفعات على أو واحدة دفعة صرفة حق للعمیل ویكون النقود من معیناً  مبلغاً  العمیل تصرف

 من أداه مباشرة بطریقة المستفید تصرف تحت یضع بأن بمقتضاه البنك یتعهد عقد وانه

  )1( .معینة غیر أو معینة لمدة الإعتماد ویفتح معین مبلغ حدود في وذلك الائتمان أدوات

                                                        
 .320ص، طرابلس,الانتصار مطبعة,التجاري القانون,) 1993( ومانيك جبر، لطیف) (1
 .168ص، الاسكندریة,لتشریعوا والقضاء الفقه ضوء في البنوك عملیات) 2006( عبدالحمید، الشواربي) (2
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 اعتمادا البنك یفتح بمقتضاه عقد:" بأنه المستندیة للإعتمادات تعریفاً  المصري عالتشری أورد كما

 شخص لصالح لمدة معین مبلغ حدود في الإعتماد بفتح"الآمر"عمیلة طلب على بناءاً 

 الإعتماد هذا ویكون, للشحن معدة أو مشحونة بضاعة تمثل مستندات بضمان"المستفید"آخر

  ).2("بسببه یفتح الذي العقد عن مستقلاً 

، نصت 600النشرة رقم  الدولیة التجارة غرفة عن الصادرة الموحدة والأعراف القواعد أما

اي ترتیب مهما اختلف وصفه أو تسمیته، لا  :"بأنه المستندي الإعتماد على تعریف) 2(المادة 

  " .یمكن الرجوع عنه ویشكل تعهد نهائي من المصرف مصدر الاعتماد بدفع عرض مطابق

  : بأنه  التعریفات ابسط ولعل

 المصدّر"المستفید"لصالح المستورد طلب على بناء الإعتماد فاتح البنك عن یصدر خطي تعهد"

 فترة خلال محددة زمنیة سحوبات قبول أو محدد مبلغ بدفع فیه یتعهد المراسل البنك طریق عن

 فتح لشروط المستندات هذه مطابقة بشرط محدده لمستندات المراسل البنك استلام مقابل محدودة

  ).3"(الإعتماد

  : وهي المستندي الإعتماد وظائف أهم نستنج المستندي الإعتمادب التعریف وبعد

  .الدولیة التجاریة معاملات لتسویة مصرفي ترتیب .1

  .الأطراف لجمیع للامان أسلوبا تهیئ .2

  .نفذت قد الإعتماد وشروط بنود تكون أن بشرط البضاعة ثمن وفاء تضمن .3

  

                                                                                                                                                               
، الثقافة البنوك، دار عملیات,الرابعة المجلة والمصرفیة التجاریة الموسوعة) 2009( محمودي، الكیلان )(1

  .33ص
 .15 فقرة,341مادة,المصري التجاري القانون ) (2
 .37محمود الكیلاني، الموسوعة التجاریة والمصرفیة ، مرجع سابق، ص  ) (3
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  : المستندي الإعتماد أطراف

 فاتح البنك وبین بینه عقد شكل في الإعتماد ویكونالإعتماد،  فتح یطلب الذي وهو: المشتري.1

  .المصدّر من المستورد یطلبها الذي النقاط جمیع ویشمل الإعتماد

 بدراسة یقوم حیث، الإعتماد فتح طلب المشتري إلیه یقدم الذي البنك هو:الإعتماد فاتح البنك.2

 ویرسله الإعتماد بفتح یقوم، البنك شروط على المشتري وموافقة علیة الموافقة حال وفي، الطلب

 حالة في البائع بلد في مراسلیه احد إلى أو، البسیط الإعتماد حالة في مباشرة المستفید إلى إما

  .هذا الفصل محور وهو المستندي الإعتماد عملیة في ثاني بنك مشاركة

 كان إذا ما حالة وفي، صلاحیته مدة وفي الإعتماد شروط بتنفیذ یقوم الذي المصدّر:یدالمستف.3

 بینة جدید عقد بمثابة یكون التبلیغ كتاب فأن، بلده في والمراسل البنك من معززاً  الإعتمادب تبلیغه

 فقاو  المستندات قدم إذا البضاعة ثمن المستفید یتسلم العقد هذا وبموجب، المراسل البنك وبین

  .الإعتماد لشروط

 من إلیه الوارد الإعتماد خطاب بنص المستفید بإبلاغ یقوم الذي البنك هو: المراسل البنك.4

 الإعتماد عملیة تنفیذ في بنك من أكثر فیها یتدخل التي الحالات في للاعتماد المصدّر البنك

 ملتزما فیصبح، عتمادالإ إلى تعزیزه المراسل البنك هذا یضیف وقد، الغالب هو كما المستندي

  .)1(المعزز بالبنك یسمى وهنا، المصدّر البنك به التزم الذي بالالتزام

  : مراحل الاعتماد المستندي 
  : یمر عقد الاعتماد المستندي في عدة مراحل هي

  . ألا وهي عقد البیع الاساسي المتفق علیه بین البائع والمشتري  :المرحلة الاولى

                                                        
  . 600الاصول والاعراف الدولية الموحدة اللإعتمادات المستندية لنشرة رقم (1)
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الاتفاق بین المشتري والبنك ، حیث یطلب المشتري من البنك فتح الاعتماد وهي  :المرحلة الثانیة

  . واخطار البائع به 

  . تنفیذا للاتفاق المبرم مع المشتري یقوم البنك بارسال خطاب الاعتماد للبائع: المرحلة الثالثة

تماد ، طاب الاعمرحلة تنفیذ الاعتماد بأن یقدم البائع المستندات المطلوبة في خ :المرحلة الرابعة

كانت متطابقة ویدفع المبالغ الوارد في الخطاب ، ویستلم المشتري  فیفحصها البنك ویقبلها اذا

  .  )1(البضاعة من خلال المستندات 

  بها یمر التي والمراحل وظائفه أهم وبیان به والتعریف المستندي الإعتماد عن التمهید اهذ وبعد

  : احثمب ثلاثة إلى الفصل هذا تقسیم تم

  .المستندي الإعتماد فاتح البنكب التعریف : الأول المبحث 

  .به تتشابه التي البنوك عن الفاتح البنك تمییز : الثاني المبحث

  .الإعتماد فاتح البنك لعمل القانونیة الطبیعة :الثالث المبحث

  

  

  

                                                        
 . 12الاعتمادات المستندیة ، مرجع سابق، ص عوض، جمال الدین ،  ) (1
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  الأول لمبحثا

  المستندي الإعتماد فاتح البنكب التعریف

المستندي هو البنك الذي یصدر خطاب الاعتماد او التكلیف الذي البنك فاتح الاعتماد 

فتح بموجبه الاعتماد لصالح المستفید، بناءا على طلب عمیله طالب فتح الاعتماد، وبمجرد 

اصدار الاعتماد یترتب على البنك الفاتح الالتزام بشروطه والتعهد بدفع قیمة المستندات المطابقة 

  .حال ورودها وفق شروط الدفع المحدد في الاعتمادفي ظاهرها لشروط الاعتماد 

ویسمى بنك المشتري باعتبار ان الاخیر یتعامل معه من خلال عقد التسهیلات 

بمقتضاه یصدر البنك خطاب الاعتماد ویتعهد بموجبه ان یدفع لشخص یسمى  التيالائتمانیة 

  . المستفید مبالغ نقدیة مقابل تقدیم المستندات

 عملیة في المحوري الطرف وهو،الإعتماد منشأ البنك أوالإعتماد،  مصدر أیضا ویسمى

 یتولى لكونه المصدّر بالبنك وسمي، ككل المستندي الإعتماد نظام وفي المستندات فحص

 الآمر العمیل بین المبرمة الصفقة قیمة بدفع متعهداً  المستفید لصالح المستندي الإعتماد إصدار

  ).1(ادالإعتم لشروط وفقاً  والمستفید

 لصالح اعتماد بإصدار عمیلة طلب على بناءً  یقوم الذي هو لأنه الفاتح بالبنك ویسمى

 والدفع القبول أو الإعتماد لشروط ظاهرها في المطابقة المستندات قیمة دفع بموجبه یتعهد مستفید

 بمداولة آخر بنك تفویض أو المستفید من المسحوبة الكمبیالة قیمة ثالث طرف لأمر أو إلى

  )2.(المستندي الإعتماد علیها نص مستندات أو مستند

 العقد في الإعتماد فاتح البنك تحدید على والمستفید الآمر العمیل بین الاتفاق یتم وغالبا

 في أفضل كان ولو وحتى آخر مصرف في الإعتماد یفتح أن الآمر للعمیل یجوز فلا، الأساسي

                                                        
 .7ص ، الاسكندریة,الجامعیة الدار,المستندیة الإعتمادات) 2003( العزبز عبد سعید ، مانعث (1)

 دورة مقدمة في بنك الاسكان) 2010(، التحصیل وبوالص المستندیة الإعتمادات عملیة دورة ، خالد، العنابي(2) 
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 المستندات تقدیمه أساس على الثمن یحدد مستفیدال لأن ذلك، المعین البنك من المالي المركز

  .معرف مصرف لدى الإعتماد وتنفیذ

ذا  أي ولدى الإعتماد یفتح أن) المشتري( مرالآ فالعمیل معین مصرف تعریف یتم لم وإ

  )1.(النیة بحسن الحالة هذه في التزامه ینفذ أن علیه ولكن، یختاره مصرف

، والیسار، الملاءة منها فیه الإعتماد فتح یتم الذي بنكال في عدة شروط هنالك تتوافر أن ویجب 

 لأهمیة وذلك، المستندیة اتالإعتماد مجال في للخبرة امتلاكه وأیضا الحسنة التجاریة والسمعة

 فحص وهي ألا المستندي الإعتماد عملیة في خطوة بأهم ملتزم البنك أن بما المجال هذا

 على یجب لذا، خرالآ المتعاقد إیاهاأولاه  التي بالثقة راً جدی البنك یكون أن ینبغي أي، المستندات

  )2.(اعتماده یفتح حتى المناسب البنك على یتحرى أن العمیل

 نأ بل، مرالآ العمیل فیه یقیم الذي البلد نفس في الإعتماد فاتح البنك مقر یكون وعادة

 بلدین في یقیمان یدوالمستف العمیل من كل ان اعتبار على عملائه أهم یكون قد الأمر هذا

 متواجدین المتعاقدان كان ولو المستندي الإعتماد نظام من الاستفادة من مانع یوجد ولا، مختلفین

  )3.(الواحد البلد في

 الدولیة التجارة لغرفة المنشورة المستندیة اتالإعتماد الموحدة والأعراف الأصول وعرفت

 بناءا الإعتماد یصدر الذي البنك:" بأنه )2( في المادة الإعتماد فاتح أو مصدر البنك 600 رقم

  .عنة بالنیابة أو الإعتماد فتح طالب طلب على

                                                        
 .648صر، ناش دون,البحري القانون أصول) 1952( كمال مصطفى ، طه )(1

  600 رقم الدولیة التجارة غرفة منشور,المستندیة للاعتمادات الموحدة والاعراف الاصول (2)

 . 397ص,لاسكندریةدار الثقافة للنشر والتوزیع، ا ,التجاریة البنوك وعملیات العقود) 2003( علي، البارودي (3)
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   الثاني لمبحثا

  به یشتبه عما الإعتماد فاتح البنك تمییز

  

من ) 2(سبق وان عرفنا البنك فاتح الاعتماد المستندي، وذكرنا انه حسب نص المادة 

هو المصرف الذي یصدر الاعتماد بناءا على " أنه عرفته ب 600نشرة الاعتماد المستندي رقم 

  " . طلب طالب فاتح الاعتماد او بالنیابة عنه 

البنك الفاتح للاعتماد المستندي عن باقي البنوك  تمییز وتأسیسا على ذلك، سنبحث في

  :الداخلة في عملیة الاعتماد في اربع مطالب

  ) .المراسل(  المبلغ البنك عن تمییز البنك الفاتح :الأول المطلب

  . المعزز البنك عنالبنك الفاتح  تمییز :الثاني المطلب

  .ومشتري المستندات المغطي البنك عن البنك الفاتح تمییز :الثالث المطلب

  .وسیط ال البنك عن البنك الفاتح تمییز :الرابع المطلب
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  الأول المطلب

  )المراسل( المبلغ البنك عن الإعتماد فاتح البنك تمییز

 أو تعزیزه إضافة دون الوارد الإعتمادب المستفید بتبلیغ یقوم الذي البنك هو المراسل نكفالب

 تقع لا الإعتماد مبلغ البنك ان بالذكر الجدیر ومن الإعتماد شروط حسب وذلك، تعزیزه بإضافة

 بحیص وعندئذ معززاً  الإعتماد یكن لم ما للمستفید الوارد الإعتماد تبلیغ عند مسؤولیة أیة علیة

  .الإعتماد فاتح البنك كمثل مثله ملتزما الإعتماد مبلغ البنك

 وعنایة بدقة المراسل البنك اختیار الإعتماد فاتح البنك على یجب الإعتماد إصدار وعند

  )1.(الإعتماد فاتح للبنك تقدیمها المبلغ البنك اعتاد التي الخدمات ولمدى

یمكن للمصرف المبلغ "ث جاء فیها، حی)600(من النشرة رقم ) ج/9(وقد نصت المادة 

لتبیلغ الإعتمـاد أو أي تعدـیل ) المصرف المبلغ الثاني ( تخدم خدمـــات مــصرف آخــر سیأن 

یمكن سلبه منه في الأحوال التي ینص  المراسل، ونرى أن هذا الحق الممنوح للبنك .."للمستفید 

بتكلیف بنك مبلغ  المراسلقیام البنك فیها صراحة في العقد المبرم بین البنكین على عدم جواز 

 .أو تعدیلاته/ ثانٍ لتبلیغ الإعتماد و 

على المصرف الذي یستخدم خدمات مصرف "من نفس النشرة ) د/9(ونصت المادة 

مبلغ أو مصرف مبلغ ثانٍ لتبلیغ إعتماد إستخدام نفس المصرف لتبلیغ أي تعدیل على ذلك 

 .)2("الإعتماد

  

                                                        
  16،ص مرجع سابق)1( 

   . 16المرجع نفسه، ص) 2(
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 تبلیغ یتم ولا تأخیر دون الضروریة بالمعلوماتالبنك  یزود ان الفاتح البنك على ویجب

 مستعداً  كان إذا ما بیان مع وواضحة كاملة تعلیمات المبلغ البنك تسلم إذا إلا تعزیزه أو الإعتماد

  .التعلیمات هذه لتنفیذ عندئذ

  الثاني المطلب

  المعزز البنك عن الإعتماد فاتح البنك تمییز

  : بأنه المعزز البنك الموحدة والأعراف لأصولا من 600 النشرة عرفت

  "الإعتماد مصدر البنك تفویض أو طلب على بناء الإعتماد على تعزیزه یضیف الذي البنك" 

 البنك قبل فإذاالإعتماد،  إلى تعزیزه إضافة المراسل البنك من الإعتماد فاتح البنك یطلب ویقد

 ما صحة كدؤ وی تعزیزه یضیف بأنه ویعلمه المستفید إلى الإعتماد بتبلیغ یقوم فأنه بذلك المراسل

  .الإعتماد في ورد

 من یزید ان شانه من ذلك لان معززاً  اعتماد تسلم على المستفید یصر ما وعادة

 بقیمة مستندیه كمبیالة المعزز البنك على بالسحب المستفید یقوم ان على العادة وجرت، ضماناته

  .الدفعب الملتزم البنك باعتباره الإعتماد

 وفق المعززة اتالإعتماد بخصوص البنوك بین مسبقة اتفاقات توجد الأغلب وفي

 اتالإعتماد على تعدیلات أیة ان بالذكر الجدیر ومن. خرآ إلى بنك من الممنوحة التسهیلات

  )1.(للمستفید تبلیغها قبل المعزز البنك لموافقة خاضعة تكون المعززة

                                                        
 34، صالثقافة البنوك، دار عملیات,الرابعة المجلة والمصرفیة التجاریة ةالموسوع) 2009( محمودي، الكیلان )(1
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  الثالث المطلب

  ومشتري المستندات المغطي البنك عن الإعتماد فاتح البنك تمییز

  

 عن نیابة المشتري بنك إلى المستندات قیمة بدفع یقوم الذي البنك هوالبنك المغطي 

 المستندات مشتري غیر أخر بنك بتفویض الإعتماد فاتح قام إذا ذلك ویتم، الإعتماد فاتح البنك

 فان وبالطبع، المغطي بالبنك یسمى والذي البنك ذلك لدى الإعتماد فاتح البنك حساب على قیداً 

 مشتري البنك لدى له حساب وجود عدم حالة في المغطي البنك إلى یلجأ الإعتماد فاتح البنك

 تعلیمات ویعتبرها الإعتماد عن مستقل بشكل التغطیة تعلیمات المغطي البنك ویعامل.المستندات

 الطرق احد بإتباع ،التغطیة لتنفیذ التزاماته نم الإعتماد فاتح البنك ىیعف ولا، مراسلة من مستقلة

  : التالیة

 احد لدى الإعتماد فاتح البنك حساب على المستندات ومشتري الإعتماد مبلغ البنك تفویض .1

 .البنوك

 الإعتماد فاتح البنك حساب على المستندات ومشتري الإعتماد مبلغ بنكلل تعلیمات إصدار .2

 : یلي كما طیةالتغ تعلیمات نص ویكون آخر بنك لدى

 .الإعتماد مبلغ للبنك التغطیة توفیر معین بنك من الطلب  -  أ

 .الإعتماد فاتح البنك لدى المستندات مشتري البنك لحساب المستندات قیمة قید   - ب

 .النشرة أحكام بموجب البنك بواسطة التغطیة   - ت

  .وصولها بعد المستندات مشتري للبنك المستندات قیمة تحویل  - ث
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 البنك هذا یكون وقد المستندات یتداول الذي البنك وهومستندات وأما البنك مشتري ال

 أن غیر معین مراسل بواسطة وتبلیغه مستندي اعتماد فتح یمكن إي، الإعتماد مبلغ البنك غیر

  . مباشرة للمستفید الإعتماد مبلغ البنك غیر آخر لبنك المستندات یسلم المستفید

  

  رابعال المطلب

  الوسیط البنك عن دالإعتما فاتح البنك تمیز

 أن باعتبار، المستندي الإعتماد من المستفید منطقة في عادة یوجد الوسیط البنك

، الفاتح للبنك مراسلاً  یكون وقد، للاعتماد مبلغ البنك هذا ویكون، ) البضاعة مصدر( المستفید

 الإعتماد خطاب نقل حدود عند الوسیط البنك مسؤولیة وتقف، فروعه أحد یكون وقد

 المبلغ بالبنك ویسمى به یقوم ما جراء من التزامات أي یتحمل أن دون المستفید وتبلیغ،ستنديالم

  .المعزز البنك یسمى الإعتماد من الناشئ بالتزام تعهد لتسجیل دوره امتد إذا
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الثالث المبحث  

  الإعتماد فاتح البنك لعمل القانونیة الطبیعة

لیة والعمل المصرفي اصبحت تستلزم دخول البنوك سبق وأن أشرنا الى ان ضرورات التجارة الدو 

لآداء عملیة أو أكثر من عملیات الاعتماد المستندي، هذا التدخل لا بد ان تحكمه قواعد محددة 

رة الدولیة في توضح طبیعة العلاقة المتداخلة، لأن الاصول والاعراف التي أصدرتها غرفة التجا

ذا العقد، وانما نصت على لاقات الناشئة عن هبنصوص واضحة تنظم الع لم تأت 600نشرتها 

حكام في نصوص مبعثرة، وسنذكر في هذا المبحث طبیعة هذه العلاقات في ثلاثة بعض الأ

  : مطالب 

  . الطبیعة القانونیة لعلاقة البنك الفاتح بالعمیل :  المطلب الاول

   .الطبیعة القانونیة لعلاقة البنك الفاتح بالمستفید :المطلب الثاني 

  .الطبیعة القانونیة لعلاقة البنك الفاتح بالبنوك الوسیطة  :المطلب الثالث
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  الأول المطلب

  بالعمیل الفاتح البنك لعلاقة القانونیة الطبیعة

 بین العلاقة أن القول إلى جانب ذهب فقهیة، إذ اتجاهات عدة إلى المسالة هذه تجاذبت

 خدمات، ویذهب إیجارت عقد أنها القول إلى خرونآ ذهب وكالة، فیما علاقة والعمیل الفاتح البنك

  .الآراء لهذه توضیح مقاولة، وتالیا عقد بكونها القول إلى آخر جانب

  : وكالة عقد هي والعمیل الفاتح البنك بین العلاقة: أولا

 عقد"بأنها التعاقدیة العلاقة أنكر من فمنهم القانونیة الطبیعة هذه بحث في الفقهیة الآراء تعددت

 في المستفید المشتري عند عن وكیل البنك أن اعتبار وكالة، على عقد كیفها من ومنهم"مستندي تماداع

ما ذهب الیه بعض نؤید  بدورنا مصرفیة، ولكن خدمات وعقد مقاولة یصفونه الإعتماد، وآخرون تنفیذ

في  یصدر حیث كوالبن المشتري بین المبرم المستندي الإعتماد عقد أساسها العلاقة هأنالفقهاء الى 

 والمطابقة لشروط اللازمة المستندات تقدیمه حال للمستفید الإعتماد قیمة بدفع البنك من تعهد صیغة

  .)1(الإعتماد

 أن القول إلى)  وروسو، مندلیة، أوریللي، ابشتاین، الیزیه(  مثل الفقهاء من عدد یذهب

 البنك یكون یقولون ، إذ) مأجورة وكالة ( بعمولة وكالة هي الآمر بعمیله الإعتماد فاتح البنك علاقة

   )2(. الإعتماد بتنفیذ یتعلق فیما الآمر العمیل عن وكیلا

 من إلیه الصادرة التعلیمات حدود في وكالته تنفیذ البنك على یتوجب انه یرون وبالتالي، فهم   

لا   .مراسلیه اختیار سوء أو أخطائه عن مسؤولاً  كان موكله، وإ

                                                        
والتوزیع، بیروت،  والنشر للدراسات الجامعیة التجاریة، المؤسسة المستندیة الإعتمادات )1999( دیاب، حسن )(1

  .66ص
 دكتوراه، جامعـة طروحة، أالقانونیة الوجهة من والمستندات الإعتمادات في البنوك دور) 1980(سلامة، زینب  )(2

 .248الإسكندریة، الإسكندریة، ص
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لا موكله بتعلیمات الفاتح البنك التزام تفسر كونها صداها النظریة هذه وتجد    فإنه بدقة، وإ

 التجاریة السین محكمة حكم إلى الرأي هذا أنصار ویستند.التعلیمات هذه مخالفة غن لاؤو مس یكون

)  البائع(  المستفید لصالح قطعي اعتماد بفتح بنكه كلف العمیل بأن وقائعها تتلخص دعوى في

 تبلیغه الإعتماد مصدر البنك فتح أن بالبضاعة، وبعد الخاصة الشحن داتمستن تقدیم بشرط

 جدیدة تعلیمات الآمر عمیله من المصدّر البنك قطعیة، تلقى بصفة قبله تعهده یفید للمستفید، بما

 جانبه من صریحة تعلیمات على بناءاً  إلا – قطعیاً  كونه رغم – للمستفید المفتوح الإعتماد تنفیذ بعدم

 صراحة، قام بها وقبوله العمیل تعلیمات تلقیه ورغم المصدّر البنك أن إلا.الإعتماد بتنفیذ له تسمح

 تسلم یرضى العمیل جعل الذي عمیله، الأمر من بذلك أمراً  یتلقى أن قبل للمستفید الإعتماد بتنفیذ

  .تعلیماته خالف المصدّر البنك أن بحجة له الوفاء ویرفض المستندات

 ردت التجاریة السین محكمة أن العمیل، إلا مواجهة فيسالفة الذكر  ىالدعو  هذه البنك أقام

 بتنفیذ قام البنك أن العمیل، إذ مع تربطه التي الوكالة بأحكام أخلّ  البنك أن أساس على الدعوى

 الوكالة حدود جاوز قد یكون ذلك العمیل، وعلى من جدیدة تعلیمات یتلقى أن قبل للمستفید الإعتماد

 المدني القانون من) 1998(  المادة نص خالف موكله، وبالتالي تعلیمات وخالف له ومةالمرس

 عدة له وجه التحلیل هذا أن إلا)1(.1920 شباط 27 – التجاریة السین محكمة حكم الفرنسي

  : انتقادات، منها

 تنديالمس الإعتماد بعقد یتعلق فیما الأصیل، أما باسم الوكیل یتعامل الوكالة عقد نطاق في -1
 دون مباشرة الأصیل إلى تنصرف الوكالة آثار أن االمستفید، كم قبل مباشرة یتعهد فالبنك

 ) 2. (المستندي الإعتماد فيأبداً  متحققاً  نجده لا أمر وهو الوكیل ذمة في الدخول

                                                        
 250ص,سلامة، زینب، مرجع سابق، (1) 

 65، مرجع سابق، صدیاب، حسن )(2
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 من) 1625( المادة علیه نصت ما وهذا الموكل وفاة حالة في حكما تنقضي الوكالة أن -2
 مستمرا یبقى القطعي الإعتماد في المصدّر البنك تعهد أن حین الأردني، في المدني القانون

 ) 1. (العمیل وفاة رغم

 فهو المستندي الإعتماد في البنك التزام الوكالة، أما عن الوكیل تنازل إمكانیة الوكالة في الأصل -3

 شروط تحققت ما ذاإ للمستفید الوفاء عن الامتناع الفاتح للبنك یجوز عنه، ولا للتنازل قابل غیر

 التجاري القانون من) 117/5(  المادة عن الرسمي التطبیق أن فنجد.المستندي الإعتماد

 أساس على یتصرف فإنه الإعتماد خطاب إصدار عند البنك أن"فیه جاء قد الموحد الأمریكي

  . )2..."(لعمیله وكیل أنه أساس على ولیس خطابه في جاء فیما ویلتزم أصیل شخص أنه

  :خدمات إجارة عقد هي والعمیل الفاتح البنك بین العلاقة: یاً ثان

 الفاتح البنك علاقة باعتبار القول إلىمنهم استوفلیه ودیریك وهامل  جانب من الفقه ذهب  

 بناءاً  للاعتماد بفتحه البنك أن على هذا قولهم الرأي هذا مسار خدمات، ویؤسس إجارة عقد بعمیله

 وبصفة مباشرة یتعهد بأن فیها یلتزم التي المصرفیة عملیاته إحدى یباشر إنما عمیله طلب على

 عدة النظریة هذه لاقت وقد .المهني نشاطه مظاهر كأحد المستفید تجاه الخاص لحسابه شخصیة

 فحسب المادیة الأعمال قبیل من لیس الإعتماد بفتح البنك تعهد أن قالت التي تلك أهمها انتقادات

 الفاتح البنك بین العلاقة تفسیر عن عاجزة النظریة هذه یجعل مما كذلك، قانوني عمل هو بل

  ) 3. (والعمیل

  

  

  
                                                        

 .1976لسنة  43الأردني، رقم  المدني القانون )(1
 144المقارن، القاهرة، ص والفقه للقضاء المستندیة، دراسة الإعتمادات )2000( الدین، علي جمال )(2
 259صسلامة، زینب، مرجع سابق،  )(3
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  :  مقاولة عقد هي والعمیل الفاتح البنك بین العلاقة: ثالثاً 

مقاولة،  عقد هي والعمیل الفاتح البنك بین تربط التي العلاقة أن القول إلى الرأي یذهب هذا  

 وعمیله البنك بین العقد أن یقال أن الصحیح ومن:"ذلك في عوض الدین جمال علي الدكتور ویقول

 البنك اعتبار یمكن فلا. أحیاناً  یقال كما وكالة مجرد خاص، ولیس نوع من عقد الإعتماد فتح أي

 على هو قطعها التي الشخصیة إلتزماته القطعي الإعتماد في یوفي لأنه عمیله عن وكیلاً  الغیر أمام

 الوكالة، فقصد وصف تتجاوز التزاماته وكیل، فإن مجرد لیس بالعمیل هعلاقت في كذلك وهو. نفسه

 والبشریة المادیة إمكانیاته العمیل خدمة في البنك یضع أن العقد مقصود لأن ذلك عن بعید الطرفین

 أقرب إذا عادي، فالعقد وكیل أو آخر شخص أي یملكها لا ومادیة ثانویة خاصة وخدمات وخبراته

 على الخاصة، وتسیطر إمكانیاته مستخدماً  معینة نتیجة بتحقیق المقاول بها یتعهد يالت المقاولة إلى

لقى المهنیة الصفة العقد هذا  الصفة هذه ومن العادات من مستمدة خاصة التزامات علیه للبنك، وتُ

  ).1"(المصرفیة الخدمة بعقد تسمیته یمكن العقد ههذ. المهنیة

 أن الباحثین، ذلك من راً یكث برأي للصواب مخالفاً  جاء عوض الدین جمال علي الدكتور رأي ولكن 

له،  محلاً  القانوني العمل یكون أن یجوز لا سبق فیما الباحثین إلیه توصل وحسبما المقاولة عقد

 رتو الدك به یقر ما مع یتناف المقاولة عقد في القول أن كما المادیة الأعمال على محله ویختصر

، قانونیة خدمات لعمیله یقدم الفاتح البنك أن أكد لرأیه، إذ في یانهب معرض في عوض الدینل جما

 بالقیام الفاتح البنك التزام یتضمن الفاتح والبنك العمیل بین المبرم العقد أن ذلك، ولطالما على

  ) 2. (العقدین كلا محل لاختلاف وتصرفات المادیة الأعمال من بمجموعة

                                                        
  81صمرجع سابق،  ,الدین، علي جمال)1(
 رسالة". المستندي الإعتماد عملیات في الوسیطة للبنوك القانوني المركز"،)2008"(سعید محمد"الشریدة، أمجد)2(

 .16، صالاردن.عمان. العربیه عمان جامعة.منشورة دكتوراه
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ة التي تجمع بین البنك الفاتح وعمیله یصعب تحدیدها مع ویرى الباحث، أن تحدید طبیعة العلاق

الرغم من كثرة الاراء التي أبدوا الفقهاء رأیهم فیها، إلا انني اتفق مع ما أوردته الدكتورة زینب سلامة 

مع ادراج العقد المبرم بین البنك الفاتح وعمیله تحت مظلة أحد عقود القانون المدني، لذلك یتوجب 

العبرة للمقاصد والمعاني لا  ن القواعد أهمها ان العقد شریعة المتعاقدین، واناعمال مجموعة م

لفاظ والمباني، وانه في حالة خلو قانون التجارة من النص اللجوء الى القانون المدني وأحكام للأ

  .  )1(الاصول والاعراف الموحدة

 الثاني المطلب

بالمستفید الفاتح البنك لعلاقة القانونیة الطبیعة  

 الآراء فتعددت، فقهیاً  خلافاً  والمستفید الفاتح البنك بین العلاقة تكیف موضوع ثأرآ لقد  

 الفاتح البنك علاقة تكیف بشأن قیل وما الآراء هذه استعراض یلي وفیما، الاجتهادات وتباینت

  .رأي كل إلى انتقادات من وجه ما إلى إضافة، بالمستفید

  :مسمى غیر عقد یحكمها یدبالمستف الفاتح البنك علاقة: أولاً 

 بالبنك) المستفید(  المشتري علاقة أن یرى حیث) 2)(شیرون( الفقیه ذلك إلى وذهب

 بإحكام وینفرد المدنیة العقود عن متمیز غریب نوع العقد هذا، خاص نوع من عقد عن عبارة

 هذا على ؤخذوی .التجارة حاجات لخدمة كتطور نشأ العقد هذا بأن الفرد هذا ویبرر، تمیزه خاصة

  ) 3. (یفسره لا أنه إلا الواقع یقرر كونه الرأي

    

                                                        
 16مرجع سابق ، ص)1( 

، 500نشرة  المستندیة للاعتمادات الموحدة والأعراف القواعد في الغني، الجدید عبد الدین الصغیر، حسام )(2
 .19، 18م، ص2004الجامعي، الإسكندریة،  الفكر دار

 .23مرجع سابق، ص ,الدین، علي جمال )(3
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  ):المسبق القبول( الصرفي القبول یحكمه بالمستفید الفاتح البنك علاقة: ثانیاً 

 یعد الإعتماد خطاب أن برأیه حیث، الفكرة هذه یؤیدون الذین من) روسو هنري( الفقیه

 تنفیذاً  علیه بسحبها البائع سیقوم التي) لسحبا سندات(  تللكمبیالا البنك من مقدماً  قبولاً 

 الكمبیالة عن منفصل بسند یتم أن، منفصل قبول وهو، المشتري وبین بینه السابقة للاتفاقات

  ) 1). (السحب سند(

 یقبل لا إذ، الأساس من هدمته بل الرأي هذا أضعفت التي الحجج من عدداً  الفقه فوجه

 أعتبر شرط على عُلق أن حال وفي، شرط على معلقاً  القبول یتم أن ةالتجار  قانون أحكام ظل في

 یعلق أن یجوز لا":الأردني التجارة قانون من) 157/1( المادة في جاء حیث، )2(للقبول رفضاً 

  ).3"(شرط على القبول

 أنه إلا، قبول أنه القول جاز فلو للمستفید المعزز البنك من الموجه الإعتماد خطاب أما

 یمكن لا وبالتالي، المستفید من المطلوبة المستندات تقدیم لزوم هو، رطش على معلق قبول

  .قبولاً  الضمان خطاب اعتبار

 في، التحویل یقبل لا الأصل حیث من المستندي الإعتماد أن الاتجاه هذا عیوب ومن  

  ) 4. (للتداول قابلیتها التجاریة الأوراق في الأصل أن حین

 بالمستفید الفاتح البنك علاقة بكون القول إلى الفقهاء نم جانباً  دفعت الانتقادات وهذه  

  .وهو ما سنتناوله بالبحث تالیاً ، بالقبول وعداً 
                                                        

 .20مرجع سابق، صالغني،  عبد الدین الصغیر، حسام )(1
عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، . دراسة مقارنة). الشركات(اري القانون التج.) 2006. (یاملكي، أكرم )(2

 .23ص
 1966لسنة  12رقم  الاردني التجارة قانون )(3
 .34، مرجع سابق، صسعید محمد"الشریدة، أمجد )(4
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  :بالقبول وعداً  تعتبر بالمستفید الفاتح البنك علاقة: ثالثاً 

 قبیل من هو المستفید مواجهة في الفاتح البنك التزام أن القول إلى الباحثین بعض ذهب

 لتفسیر یصلح لا، كسابقه الرأي هذا أن إلا، المستندات تقدیم عند القبول یتبعه ثم، بالقبول الوعد

 العمل واقع على ینطبق لا الرأي هذا أن كما، الفوري بالدفع الإعتماد تنفیذ أحوال في العلاقة

 فتح لحظة من یقوم البنك التزام أن المستندیة اتالإعتماد إطار في المقرر من أن إذ، المصرفي

  .)1(به المستفید إخطار لحظة من فیه ورد لما الفاتح البنك ویلتزم، للاعتماد العمیل

  

  :كفالة وجود أساس على یقوم بالمستفید الفاتح البنك علاقة: رابعاً 

 على وذلك، الكفالة أساس على أنها بالمستفید البنك علاقة فسرت القضائیة الأحكام من كثیر

 ثمن في بالوفاء المشتري عن كفیلاً  یعد، المستفید قبل قطعیاً  تعهد الذي البنك أن اعتبار

  ).2(الإعتماد لخطاب مطابقة مستندات إلیه قُدمت متى ، البضاعة

 یصیر البائع لصالح قطعیاً  اعتمادا بفتحه البنك بأن الفرنسیة النقض محكمة قضت لذلك  

 تنفیذاً  لتزامها نفذ قد البائع یكون أن بشرط البضاعة قیمة دفع یضمن أن، للمشتري كفیلاً 

  )3.(صحیحاً 

 قِبل الفاتح البنك التزام بكون القول على النتائج من مجموعة النظریة هذه أنصار ویرتب  

 بحجة تعهده في البنك رجوع جواز عدم ذلك على یرتب أنه ذلك، كفیلاً  كونه عن ناتجاً  المستفید

 تقریباً  العلاقة بذات یرتبط معززال البنك كون إلى ذلك على وقیاساً ، أجره له یدفع لم المشتري أن
                                                        

 بغداد، ماجستیر، جامعة القانونیة، رسالة الناحیة من المستندي ، الإعتماد)1973( حسون شلاش، صاحب )(1
 .374ص دبغدا

 .34، مرجع سابق، صكمال مصطفى ، طه )(2
 253ص,سلامة، زینب، مرجع سابق،  )(3
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 إلیه یؤدِ  لم الفاتح البنك أن بحجة تعهده عن ینكل أن المعزز للبنك فلیس، المستفید مع

  ) 1(.أتعابه

 البنك ذمة في مستقل التزام إنشاء على یقوم المستندي الإعتماد أن النظریة هذه عیوب ومن

 البائع تنفیذ على معززاً  أو كان فاتحاً  نكالب وفاء یتوقف لا وبالتالي، المعزز وكذلك الفاتح

 نشأ إذا إلا یبقى ولا یقوم فلا، تبعي التزام فهو الكفیل التزام أما، البیع عقد عن الناشئة بإلتزماته

 الدائن على التمسك حق للكفیل فإن آخر جانب ومن .قائماً  وبقي صحیحاً  الأصلي الالتزام

 للمستفید المعزز أو الفاتح البنك علاقة في الفقهاء ینكره ما وهو، الدائن ضد للمدین التي بالدفوع

  ) 2. (دفوع من الفاتح البنك مال أو، دفوع من العمیل مال بحجة

 ما بین بها یتمسك أن للكفیل التي بالمقاصة التمسك المعزز أو/و الفاتح للبنك یجوز ولا  

 یكون المستفید قِبل من البنك دتعه أن اعتبار على, الدائن عند للمدین وما المدین عند للدائن

 ما بین بالمقاصة التمسك له یجوز لا وبالتالي، بالبائع المشتري علاقة عن تاماً  استقلالا مستقلاً 

  )3. (كفیلاً  باعتباره البنك على المستحق الدین وبین البائع ذمة في دیون من للمشتري

 رجوع یدفع أن للبنك الجائز غیر من أنه على بالتأسیس النظریة هذه نقد في قیل وأیضاً   

 الذي الكفالة نظام في الآمر خلاف على. أولاً  الآمر العمیل على رجوعه وبوجوب، علیه المستفید

 استنادا أمواله من وتجریده المدین على رجوعه بوجوب الدائن مطالبة یدفع أن للكفیل فیه یجوز

 المادة في الأردني المدني قانونال خلاف على المصري المدني القانون من) 788(  المادة لنص

  .معاً  مطالبتهما أو الكفیل أو الأصیل مطالبة للدائن على تنص التي) 967/1(

                                                        
 .24مرجع سابق، ص ,الدین، علي جمال ) (1
 .26مرجع سابق، ص ,الدین، علي جمال )(2
 .255ص,سلامة، زینب، مرجع سابق،  )(3
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 على یقوم بأنه یقول الفقه من جانباً  جعلت، الرأي هذا إلى وجهة التي الانتقادات هذه  

  .بجائزة الوعد نظام أساس

  

  : بجائزة الوعد نظام اسأس على تقوم بالمستفید الفاتح البنك علاقة: خامساً 

 یجد المستفید مواجهة في الفاتح البنك التزام أساس بأن القول إلى جانب من الفقه ذهب  

  )1.(المنفردة بالإرادة الالتزام تطبیقات أحد بإعتباراه بجائزة الوعد بنظام سنده

 عدالوا كمركز المستندي الإعتماد في الفاتح البنك مركز أن الرأي هذا أنصار ویقول  

 الإعتماد في هو معیناً  عملاً  الشخص نفذ إذا معین بأداء مستقلاً  تعهداً  كلاهما یتعهد بجائزة

، الجائزة عنه تستحق الذي العمل فهو بجائزة الوعد في أما، المطلوبة المستندات یقدم المستندي

 من العدید رضیةالف هذه لاقت وقد، مجرداً  التزاما البنك إلزام في یرون الرأي هذا أنصار وبالتالي

  )2.(الانتقادات

 الإرادة فیها توجه التي الأحوال في أما، علنیة بصورة الجمهور إلى یوجه بجائزة فالوعد  

 یتفق لم الفقه أن نجد سبق مما .بجائزة وعد بصدد تكون فلا، معینین أشخاص أو شخص إلى

  ،والحجج لانتقاداتا من مجموعة تكیف كل مواجهة في وكان، المسألة هذه في واحد رأي على

 أن: له حكم في جاء إذ، النظریات هذه من بأي الأخذ صعوبة على المصري القضاء أكد ولقد

 أمیناً  اعتباره یجوز لا تاجرین بین تمت صفقة ثمن لوفاء مصرفي اعتماد بتثبیت یقوم الذي البنك

 أو ضامن بأنه صفهو  یصح لا كما، قانوناً  المصطلح بالمعنى ودیعة لدیه توجد لا إذ، للطرفین

 العقد عن مستقلاً  التزاما الحالة هذه في التزامه یعدّ  بل، المكفول المدین التزام التزامه یتبع كفیل
                                                        

  399ص,ي، مرجع سابق، عل، البارودي )(1
للنشر،  الجدیدة الجامعة المصرفیة، دار والعملیات التجاریة العقود في الوجیز، )2003( محمد دویدار، هاني )(2

 303الإسكندریة، ص
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 البائع من إلیه المقدمة المستندات كانت إذا إلا بالوفاء یلتزم فلا والمشتري البائع بین القائم

  ) 1.(عتمادالإ فتح لشروط تماماً  مطابقة الإعتماد لمصلحته المفتوح

                                                        
 .28مرجع سابق، ص ,الدین، علي جمال، 1966ایار31 تاریخ,المصریة النقض محكمة )(1
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الثالث المطلب  

  الأخرى بالبنوك الفاتح البنك لعلاقة القانونیة الطبیعة

  :المبلغ بالبنك الفاتح البنك لعلاقة القانونیة الطبیعة: الأول الفرع

 وعلى، علیه الطارئة التعدیلات أو/و الإعتماد تبلیغ یتولى المبلغ البنك أن إلى اشرنا وأن سبق

 علاقة هي هل. المبلغ بالبنك المصدّر البنك تحكم التي العلاقة بیعةط حول التساؤل یبرز ذلك

  الطرفین؟ یربط خاصة طبیعة ذا عقداً  هنالك أنّ  أم، مقاولة عقد أنه أم، بوكیل موكل

 البنك بین تربط التي العلاقة طبیعة حول المستندي الإعتماد مجال في الباحثون أختلف  

  :الآراء هذه لأهم عرض وتالیاً ، المبلغ والبنك الفاتح

  .مقاولة بعقد المبلغ البنك مع یرتبط الفاتح البنك: أولا

، )1(مقاولة عقد إلا هي ما المبلغ والبنك الفاتح البنك بین العلاقة بأن القول إلى الباحثون یذهب

 شیئاً  یصنع بأن بمقتضاه طرفیه أحد یتعهد عقد"هو المقاولة عقد أن نجد الرأي هذا تمحیص وفي

  )2".(الآخر الطرف به یتعهد بدل لقاء عملاً  يیؤد ةأی

 محلاً  القانوني التصرف یكون أن یجوز ولا، مادي بعمل یتعلق المقاولة عقد أن الثابت من وأن

  )3.(له

 من وهل. قانوني تصرف أو مادي عمل هو المبلغ البنك به یقوم ما هل التساؤل دریج وهنا

  به؟ كُلف الذي لللعم مقاولاً  یعدّ  المبلغ البنك أن الممكن

                                                        
، 2وزیع، طوالت للنشر وائل الأردن، دار في والمصرفیة المالیة ، التشریعات)2005( محمد الرشیدات، ممدوح )(1

 .172عمان، ص

 780 مادة,1976لسنة  43رقم  الاردني المدني القانون (2)

 النجاح جامعة"المستندي الإعتماد اطراف بین التعاقدیة العلاقة)"2007(إسماعیل،  یوسف السعید، سماح )3(
 .50، صفلسطین,نابلس, الوطني
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 الأشخاص أو البنوك هم المراسلین":للمراسلین تعریفه في عوض الدین جمال علي الدكتور یقول

ف هو به المستعان البنك وهذا، عملیاته بعض تنفیذ في البنك بها سیتعین التي الأخرى  بتنفیذ یكلَ

لب ما  البنك تعاقد یكون وقد ،الغالبة الصورة في مباشرة علاقة بالعمیل له تكون أن دون منه طُ

 المراسل یكون أن والغالب. مباشرة علاقة المراسل وبین بینه تنشأ فقد العمیل من بتكلیف معه

 تحكمها، المناسبة قواعده فتحكمه مسمى غیر بعقد مرتبطاً  أو مقاولاً  أو الأصیل البنك عن وكیلاً 

  )1.("المصرفیة العادات

 إنما وتبلیغها مستندات نقل من المبلغ البنك بها یقوم تيلا الأعمال أن فنلاحظ، الأمر واقع وفي

 نقل في نجد لا إذ، علیها القانونیة التصرفات وصف یمكن ولا، المادیة الأعمال قبیل من هي

  .محض مادي عمل هي بل قانوني تصرف إجراء أو لعقد إبرام أي وتبلیغها المستندات

 الوكالة قبیل من هو إنما المبلغ البنك أن القول إلى والباحثین الفقهاء دعت التفرقة وهذه

تبعاً ، تالیاً  سنوضحه ما وهذا، الفاتح البنك عن  لهذه بالنسبة إلیها توصلنا التي النتیجة ذلك مُ

  .المسألة

  :وكالة بعقد المبلغ البنك مع یرتبط الفاتح البنك: ثانیا

 الموكل یقیم دعق الوكالة":أن على الأردني المدني القانون من) 833( المادة تنص

  ".معلوم جائز تصرف في نفسه مقام آخر شخص بمقتضاه

 یلتزم بمقتضاه عقد الوكالة":أن على نصت فقد المصري التقنین من) 699( المادة أما

  ".الموكل لحساب قانوني بعمل یقوم بأن الوكیل

 بعمل تتعلق أن یصُح الوكالة أن الأردني المدني القانون في جاء ما حسب أنه ونرى

 المدني القانون من) 833( المادة نص خلا حین في، سواء حد على قانوني تصرف أو مادي

                                                        
 .29مرجع سابق، ص ,الدین، علي جمال )(1
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 موقف بین كبیر اختلاف هذا وفي قانونیاً  التصرف یكون أن لزوم إلى الإشارة من الأردني

  .والمصري الأردني المشرعین

 مصدر أن بینت الأردني المدني للقانون الإیضاحیة المذكرة أن نجد، سبق لما وتأكیداً 

 الأحكام مجلة من) 1459( و) 1449( المادتین إلى بالرجوع یعرف، البیان سالفة) 833( المادة

  : على نصّت العدلیة الأحكام مجلة من) 1449( المادة أن نجد ذلك وعلى. العدلیة

قامته لآخر شغل في أحد تفویض الوكالة"  كلو م الشخص لذلك ویقال، الشغل ذلك في مقامه وإ

  ".به كلو م الآمر ولذلك وكیل امهأق ولمن

 على ینصب أن یصُح -الأردني المدني القانون في – الوكالة عقد أن ذلك من نستنتج        

  .قانونیة تصرفات أو مادیة أعمال

 فقد، المبلغ بالبنك الفاتح البنك علاقة على الوكالة وصف إسباغ فإن الغربي الفقه في أما

 قبیل من هي والمبلغ المصدّر البنك بین العلاقة أن": ذلك في هوز  یقول إذ، واسعاً  صدىً  لاقت

 ) 1".(الوكالة

 عقد هي البنكین بین تربط التي العلاقة أن تأكید إلى الخیر أبو نجوى الدكتورة وترى

  :التالیة القضیة خلال من وحجتها وكالة

Kronmon (Samnal) & Co. , Inc. V. Public National Bank Of new York  
، الأخیر هذا من بضاعة شراء على إسباني بائع مع تعاقد المدعي أن القضیة هذه وتفاصیل

 قطعي اعتماد بفتح (Public National Bank Of new York) بنك أمر بینهما للعقد وتنفیذاً 

 فقام، (Credit – Lyonnais) بنك بأنه وحدده وسیط بنك خلال من إیاه وتبلیغه البائع لصالح

 یقدم بأن وبإخطاره الإعتماد بفتح البائع بتبلیغ الإعتماد تأیید منه یطلب لم والذي سیطالو  البنك

                                                        
  153، مرجع سابق ، ص  ابو الخیر ، نجوى) 1(
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 والمتمثل، البیع عقد وبنود الإعتماد عقد شروط بین اختلاف لوجود ونظراً ، هو إلیه المستندات

 Public) بنك لأمر تصدر مستندات، تقدیمها المتوجب المستندات ضمن من الإعتماد باشتراط

National Bank Of New York) فقد، الشرط هذا مثل على البیع عقد یحتوِ  لم حین في 

 المستندات تضمنها لعدم نظرا البائع من المقدمة المستندات رفض إلى الوسیط بالبنك ذلك أدى

 هذا دفع مما المشتري إلى البضاعة إرسال رفض إلى البائع دفع الذي الأمر. إلیها المشار

. الإعتماد بعقد لإخلالهما والوسیط المصدّر البنكیین من كل على ىدعو  رفع إلى الأخیر

 تبادل التي المذكرات على بناءً  له تحكم أن المحكمة من المراسل البنك طلب الدعوى ولدحض

، الثانیة الدرجة محكمة من قبولاً  الطلب هذا لقي وقد، والردود الإدعاءات المدعي مع فیها

 (Credit – Lyonnais) وبنك المدعي بین تعاقدیة علاقة وجود عدم إلى المحكمة وتوصلت

  ) 1.(المصدّر البنك من إلیه الصادرة التعلیمات مراعاة واجب سوى المبلغ البنك على ولیس

 ستوفلیه فقیهال برأي البیان سالف رأیها دعم في الخیر أبو نجوى الدكتورة وتستعین كما

 مع تعاقدیة علاقة في یدخل ولا، الفاتح البنك نع وكیلاً  یعتبر المبلغ البنك بأن یقول الذي

  .المشتري

 مومبرراته الصواب عن اً بعید أنه یرون الباحثین معظم أن إلا، وجاهة من الرأي لهذا ما ورغم

  :هي

 التي العلاقة كون إلى یشیر ما الرأي هذا أنصار إلیه یستند الذي القضائي الحكم أن -1

 لا أن بیان على أقتصر ما وأن، وكالة عقد هي غالمبل والبنك الفاتح البنك بین تربط

                                                        
 أطروحة، المستندي الإعتماد في المخالفة المستندات من البنك موقف، ) 2001( شحادة نیحسین، حسال )(1

 القاهرة، القاهرة،  دكتوراه، جامعة
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 معه نتفق أمر وهو، المبلغ والبنك) البائع( الإعتماد من المستفید بین تربط تعاقدیة علاقة

 .تماماً 

 البنك بین العلاقة أن یشیر ما الموحدة والأصول الأعراف نصوص في جدو ی لا كذلك -2

 .وكالة عقد على مبنیة المبلغ والبنك الفاتح

 أمر وهو المادیة الأعمال قبیل من یعد إنما المبلغ البنك به یقوم ما بأن القول أن وطالما، یهوعل

 المستندات إیصال مجرد على تقتصر المبلغ البنك مهمة أن نرى أننا وذلك، الصواب إلى أقرب

 القول في یكون هذه والحالة فإنه، قانونیا تصرفاً  لا مادیاً  عملاً  یعدّ  الذي الأمر، منه المطلوبة

 للصواب مجانبة فیه أمر وكالة عقد المبلغ والبنك الفاتح البنك بین تربط التي العلاقة أن بكون

 بالتصرفات تتعلق الوكالة أن على بوضوح نص الذي الصریح المصري المشرع لموقف ومخالفة

  .المادیة للتصرفات تمتد ولا، وحسب القانونیة

 ظل في وكالة عقد عن عبارة البنكین بین تربط التي العلاقة أن فكرة قبول لمدى وبالنسبة

 في الوكالة أن ورغم، الأخرى القوانین نصوص من ماثله وما الأردني المدني القانون نصوص

نما، فحسب قانونیةً  أعمالاً  محلها یكون أن یلزم لا الأردني التشریع  أعمالاً  محلها یكون أن تقبل وإ

 أو الوكالة عقد إما، النظامین بین تتراوح بالمبلغ الفاتح البنك علاقة أن نرى أننا إلا، كذلك مادیة

 عنه ینوب أن دون الفاتح البنك لمصلحة یعمل المبلغ البنك أن قلنا لو حین في، المقاولة عقد

 بذلك یقوم إنما المستندات بتبلیغ یقوم هو المبلغ البنك أن قلنا ولو، مقاولة عقد بصدد فنحن

 فهنا، إلیه تصرفه رآثا انصراف العمل بهذا ویقصد بذلك القیام في یمثلهو  الفاتح البنك لمصلحة

  .وكالة عقد بصدد نكون
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 البنك أن اعتبار على، مقاولة عقد أنها على العلاقة لهذه تكیف وأقوى أقرب أنه ونرى

 كما، المبلغ البنك من تلقاها أتعاب لقاء الاستقلال وجه على به یقوم إنما بعمله قیامه أثناء المبلغ

 یتم ما فإن، ذلك من وأكثر بل لا، الفاتح البنك عن وكیلاً  اعتباره على العمل بهذا یقوم لا أنه

  : وهما جانبین من بوكیله الموكل علاقة عن یكون ما أبعد البنكین علاقة إطار في به العمل

 البنك أن نجد لا حین في، )الأًصیل( الموكل باسم الوكیل یتعامل الوكالة عقد في: الأول

  . مباشرة باسمه یقوم بل الفاتح البنك باسم بعمله یقوم المبلغ

 المالیة الذمة إلى تدخل أن دون مباشرة الأصیل إلى تنصرف الوكالة رآثا إن: الثاني

  .الفاتح البنك إلى مباشرة تؤول التبلیغ عملیة رآثا أن حین في، للوكیل

 على تأسیساً  مقاولة عقد هي المبلغ والبنك فاتحال البنك بین تربط التي العلاقة أن، القول خلاصة

 العلاقة هذه أن باعتبار قال من آراء بموجبها استبعد والتي نفاً آ طرحناها التي الحجج مجموعة

  .وكالة عقد عن عبارة

  :المعزز بالبنك الفاتح البنك لعلاقة القانونیة الطبیعة: الثاني الفرع

 بشكل الفاتح البنك التزام جانب إلى یقوم معززال البنك التزام أن إلى اشرنا وأن سبق

. المعزز والبنك الفاتح البنك بین تربط التي العلاقة طبیعة تحدید في الفقهاء واختلف ،عنه مستقل

 تضامني التزام أم، خاصة طبیعة ذو هي أم عمیلهب الفاتح البنك علاقةك أم وكالة عقد هي هل

  مواجهته؟ في بینهما یجمع
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  :وكالة عقد هي الفاتح والبنك المعزز البنك بین القانونیة علاقةال: أولاً 

 أصیل علاقة هي المعزز بالبنك الفاتح البنك علاقة أن الإنجلیز الباحثین من جانبا یرى

، الأحكام هذه أبرز ومن، ههذ نظرهم وجهة تدعم الأحكام من مجموعة إلى یستندون وهم، بوكیله

 هذه وقائع وتتلخص Bank Melli Iran v.Barclays Bank قضیة في الصادر الحكم ذلك

 أمر ذلك اثر وعلى انجلیزي بائع من نقل سیارات شراء على إیراني مشتري وافق بأن القضیة

Bank Melli Iran وقام، البائع لصالح قطعي اعتماد بفتح Barclays Bank الإعتماد بفتح 

 القیمة قید ثم، منه المطلوبة المستندات خیرالأ هذا قدم عندما البائع إلى قیمته ودفع، هو باسمه

 هذا ادعى ذلك اثر على، لدیه Bank Melli Iran حساب من المدین الجانب في المدفوعة

 قیام أحقیة بعدم الحكم المحكمة من وطلب الإعتماد لشروط مطابقة تكن لم المستندات أن الأخیر

Barclays Bank بأن تمسك بدوره الأخیر هذا أن إلا، القید ذلك بإجراء Bank Melli Iran 

 بین العلاقة أن المحكمة قررت ذلك على وبناءً ، المستندات في الموجودة المخالفات عن تجاوز

Bank Melli Iran  )المصدّر البنك (و Barclays Bank  )علاقة هي إنما) المعزز البنك 

 یعوض أن علیه فیتوجب مةالمقد المستندات أجاز كأصیل الإیراني البنك أن وبما، بوكیل أصیل

Barclays Bank 1(، دفع عما كوكیل(  

 Bank Melli Iran V. Barclays قضیة في المحكمة توجه الفقیه هامل وینتقد هذا  

Bank ، ًأن دام ما أنه على انتقاده مؤسسا Barclays Bank هو اسمه تحت الإعتماد فتح قد ،

 فإن، مطابقة غیر مستندات بقبول أخطأ فإن، المشتري أمام تنفیذه عن المسؤول هو عندئذ فیكون

 اعتبار وعلى أصیل أنه اعتبار على المشتري أمام أهخط عن مسؤولاً  یكون أن منه یقتضي ذلك

 عدم إلى یعود Barclays Bank عن الخطأ نفي أن إلا، وكیله Bank melli Iran أن

                                                        
 274والتوزیع، عمان، ص للنشر الحامد ، دارالخارجیة المصرفیة العملیات، ) 2004( كنج شكري، ماهر (1)
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 استحق ذلك وعلى، طویلة لمدة المستندات على المشتري أو/و الإیراني البنك اعتراض

Barclays Bank 1. (دفعه عما التعویض(  

 البنك مع وكالة بعلاقة مرتبطاً  الفاتح البنك أن فإننا نؤید جانب الرأي القائل وبدورنا  

  :التالیة للأسباب المعزز

 بعلاقة الفاتح البنك مع یرتبط لا المعزز البنك أن یظهر المصرفي التطبیق واقع أن -1

 .باسمه یتعامل ولا الفاتح للبنك كممثل یعمل لا المعزز كالبن ان إذ,  وكالة

 التزام أن وبصراحة تظهر المستندیة اتالإعتماد الموحدة والأعراف الأصول نصوص أن -2

,  الوكالة مفهوم مع یتفق لا وهذا الفاتح البنك التزام عن مستقلاً  التزاماً  یعد المعزز البنك

 إلى یضاف المؤید التزام إن:" عوض الدین الجم علي الدكتور یقول, ذلك على وتأكیداً 

 )2.("إلیه یضاف كنلو  الأخر محل یحل لا فأحدهما, الفاتح التزام

 فإنه, الآخر التزام عن مستقلاً  یقوم البنكین من كل التزام دام ما انه إلى رأيال یذهب -3

 أكیده دلالة هذا وفي، علیه قیدٍ  دون منهما ایاً  یطالب أن ذلك ضوء في للمستفید یكون

 .البنكین بین وكالة علاقة بصدد لسنا إننا على

  

  

  

  
                                                        

 .22مرجع سابق، ص، دیاب، حسن (1)

 26صمرجع سابق،  ,الدین، علي جمال(2) 
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  .مواجهته في بینهما یجمع تضامني التزام هي فاتحال والبنك المعزز البنك بین العلاقة: ثانیا

 علاقة المعزز والبنك الفاتح البنك بین تربط التي العلاقة بكون القول إلى رأي یذهب

 متضامناً  مدیناً  یصبح للاعتماد تأییده بمجرد المعزز بنكال أن الرأي هذا أنصار یرى إذ, تضامن

  )1.(المدین مواجهة في الفاتح البنك مع

 المعزز البنك أن لها حكم في أكدت إذ,الرأي هذا الأردنیة التمیز محكمة تبنت وقد

  )316/1988 رقم/حقوق التمییز محكمة قرار) (2( الفاتح البنك مع متضامن

 من للصواب مجانبةً فیه  الرأي هذا أن نجد, التضامن مفهومب البحث وبنتیجة أنه إلا

  :التالیة النواحي

 وهذا,القانون في نص أو اتفاق بموجب إلا یكون لا المدینین بین التضامن أن الأصل.1

 بین التضامن یكون لا:" على تنص التي الأردني المدني القانون من )426( المادة أكدته ما

  ."القانون في نصٍ ب أو باتفاق إلا المدینین

 من سند لا إذ, المعزز والبنك الفاتح بین العلاقة في متحققاً  الباحث جدهی لا الأمر هذا

 هذا في یسعف قد مما ولكن, المعنى هذا یفید بینهما اتفاق لا كما, بتضامنهما للقول القانون

 افتراض الأصل التجاریة المسائل في أنه على أستقرت نصوص قانون التجارة أن, المجال

  )3.( یرد نص قانوني او اتفاقي على خلاف ذلك لم ما المدینین بین التضامن

 الفاتح البنكین بین العلاقة على تنطبق لا المدینین بین التضامن أحكام من العدید إن.2

 علاقة في تطبیقها یمكن لا ینفعهم فیما المدینین بین التبادلیة النیابة قاعدة أن ذلك من, والمعزز

                                                        
 .25مرجع سابق، صدیاب، حسن،  (1)
 316/1988 رقم حقوق/التمییز محكمة قرار )(2
 والعملیــة، دار القانونیــة النــاحیتین مــن البنــوك أعمــال ، موســوعة) 1993( إســماعیل الــدین الــدین، محــي علــم )(3

 .33صالنهضةالعربیة، 
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 بینهما نیابة ولا الأخر عن مستقلة بالمستفید منهما كل علاقة إن حیث، والمعزز الفاتح كینالبن

  .الشأن هذا في

 بین الروابط تعدد یتحمل كان إن المدینین بین التضامن نظام أن فالأصل, وأخیراً .3

 هي فالقاعدة, واحد بدین متعلقة التضامن رابطة تكون أن إلا یقبل لا حتماً  أنه إلا, ومدینه الدائن

 على یرجع أن سداده بعد له ثم ومن, الدین مبلغ بكامل المتضامنین المدینین من مدین كل التزام

 العلاقة في متحقق غیر أمر وهذا, )1(هو نصیبه یخصم أن بعد حصته بنسبة كل المدینین باقي

 الرجوع یملك الإعتماد لقیمة سداده حال في المعزز البنك إن إذ, والمعزز المصدر بنكین بین

  )2.(والفوائد وعمولته مصروفاتها إلیها مضافاً , الفاتح البنك على القیمة بكامل

 رغم, والمعزز الفاتح البنكین بین العلاقة یستوعب لا التضامن نظام أن نجد, ذلك على

   .بینهما العلاقة ترجمة من یقترب یكاد كونه

  .وعمیله الفاتح البنك بین كالعلاقة هي المعزز والبنك الفاتح البنك بین العلاقة :ثالثاً 

 المعزز البنك من یطلب عندما الفاتح البنك أن یرى حیث, ستوفلیه الفقیه الرأي بهذا یقول

 توجد فإنه رأیه حسب وذلك, المشتري عمیله من توكیل على بناءً  بذلك یقوم فهو الإعتماد تأكید

  )3.(المعزز والبنك العمیل بین عقدیة علاقة

 بكون التسلیم یمكنه لا إنه إذ, الغموض من نوعاً  الرأي هذا في الباحث یرى, وبدوره

 بین عقدیة علاقة بوجود القول أن كما, وكالة عقد الفاتح والبنك العمیل بین تجمع التي العلاقة

  . الوضوح وعدم الغموض یكتنفه أمر مجرد یشكل المعزز والبنك العمیل

  
                                                        

 185ص,1999,الفار درعبدالقا )(1

  26ص,مرجع سابق،  ,الدین، علي جمال )2(
 .27مرجع سابق، صدیاب، حسن،  )(3
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  .خاصة طبیعة ذو علاقة هي الفاتح والبنك المعزز البنك بین العلاقة: رابعاً 

 اتذ علاقة هي والمعزز الفاتح البنكین بین العلاقة أن الخیر أبو نجوى الدكتورة ترى

 یحتوي أنه اعتبار على, خاص عقد بینهما یربط الذي العقد أن أخرى بعبارة أو, خاصة طبیعة

 الفاتح البنك بین المبرم عقدال مع تماماً  بهایتش فهو نفسه الوقت وفي الوكالة عناصر بعض

  )1.(وعمیله

 العقد بین الشبه من شيء بوجود القول إن إذ, الرأي هذا مع تفقی لا نؤید من ونحن

 من شيء فیه أمر الفاتح والبنك المعزز كالبن بین المبرم والعقد والعمیل الفاتح البنك بین المبرم

  .ابینهم تام تشابه بوجود القول یجوز لا أنه إلا الصحة

 السبب وأن, )2(والسبب والمحل التراضي هي, ثلاثة أركاناً  -عقد أي– للعقد فإن, كذلك

 المدني القانون من 165/1 المادة علیه نصت وهذا, العقد من المقصود المباشر الغرض هو

  ".العقد من المقصود المباشر الغرض هو السبب:" فیها جاء التي الأردني

 حین ففي,السبب حیث من إلیهما المشار العقدین بین فااختلا هنالك أن فنجد, ذلك وعلى

 المشتري مع المبرم البیع عقد شروط تنفیذ هو الفاتح والبنك العمیل بین المبرم العقد سبب أن

  .لفاتحا البنك مع المبرم الإعتماد عقد تنفیذ هو البنكین بین المبرم العقد سبب أن إلا, )المستفید(

                                                        
 .34المرجع نفسه، ص (1)

، القاهرة، دار النهضة )مصادر الالتزام(الوسیط في شرح القانون المدني ). 1987(السنهوري، عبد الرزاق (2) 
 170ص.العربیة،
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  :المغطي بالبنك فاتحال البنك لعلاقة لقانونیةا الطبیعة: الثالث الفرع

 بقبول الإعتماد الفاتح البنك یفوضه الذي هو المغطي البنك أن سبق فیما أشرنا 

 لدى بحساب الفاتح البنك احتفاظ عدم حالة في الغالب في ذلك ویكون، المنفذ البنك مطالبات

  .المنفذ البنك

 البنك":بأنه المغطي البنك 525 رقم ةالنشر  من ب/2 المادة عرفت, آخر جانب من    

  ."المصدر البنك عن الصادر التغطیة تخویل بموجب التغطیة بتوفیر المخول أو/و المحدد

 تفویض على وبناءً  الفاتح البنك تعلیمات ضوء في یعمل المغطي البنك أن المقرر ومن   

 من ب/2 المادة لیهإ أشارت وما, 600 رقم النشرة من 13 المادة في ورد ما ضوء وفي, منه

  .الفاتح للبنك وكیلاً  یعد المغطي البنك إن القول یمكننا, 525 رقم النشرة

 من تفویض على بناءاً  المنفذ البنك بتغطیة یقوم المغطي البنك أن, ذلك من نستنتج    

 ملتزماً  یبقى المصدر البنك أن كما. الأصل حیث من بذلك ملزماً  یكون أن دون, المصدر البنك

 النشرة من ج للفقرة استنادا, ذلك عن المغطي البنك تراخي حالة في المنفذ للبنك التغطیة یربتوف

 تتم لم إذا التغطیة بتوفیر التزاماته من أي من الفاتح البنك یعفى لن":على نصت التي 600 رقم

  ."طلب أول عند المغطي المصرف قبل من التغطیة

 وعدم للوكالة تنفیذه عدم فإن, الفاتح البنك عن وكیل مجرد المغطي البنك أن ولطالما   

 یبقى إذ, التغطیة بتوفیر التزامه من الفاتح البنك إعفاء شأنه من لیس المنفذ البنك بتغطیة قیامه

  .التغطیة بتوفیر -أصلي كمدین– ملتزماً 

 المنفذ للبنك التغطیة توفیر على تقتصر المغطي البنك وكالة فإن, الأحوال كل وفي    

 بشروط المنفذ البنك التزام تثبت مستندات أي تقدیم یلزم ولا, الأخیر هذا من طلبال غبّ 

  .الإعتماد
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 من علیها یترتب بما وكالة علاقة هي والمغطي الفاتح  البنكین بین العلاقة فإن, وعلیه   

  .وكیلاً  بصفته والمغطي موكلاً  بصفته المصدر, الطرفین من كلٌ  ذمة في والتزامات حقوق

 بین بالتغطیة الخاصة الدولیة التجارة غرفة لقواعد خضوعها الطرفین بین العلاقة في لوالأص  

 -المغطي والبنك الفاتح البنك– العقد طرفي إحالة القواعد تلك لإعمال یلزم أنه إلا, المصارف

   .مباشر بشكل إلیها
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  الثالث الفصل

  بالنسبة للبنك الفاتح آثار عقد فتح الإعتماد المستندي

    :هیدتم

المستندي تقتضي دراسة الطبیعة  الإعتمادفي  الإعتمادوتحدید أسس مسؤولیة البنك فاتح 

ى إلى حسن فهم المبادئ الأساسیة لذلك فإن هذا أد ،القانونیة لالتزام البنك وواجباته المهنیة

تمر المنظمة لهذا الالتزام والضابطة له ویكون ذلك من خلال استعراض المراحل المختلفة التي 

مروراً بإجراءات الفتح ومنتهیة  الإعتمادالمستندي منذ تقدیم طلب فتح  الإعتمادبها عملیة 

المستندي من حیث تحدید طبیعتها القانونیة تعد  الإعتمادكذلك فإن العلاقات الناشئة عن  ،بتنفیذه

العلاقات  عنصراً هاماً في تحدید أسس مسؤولیة البنك وذلك من خلال التكییف القانوني لطبیعة

 ،الناشئة بین أطراف هذه العملیة خلال مراحلها المختلفة بهدف توضیح مركز البنك في العلاقات

وأهمیة ذلك في تحدید مسؤولیته عن أیة أضرار أو خسائر قد یتعرض لها أحد أطراف هذه 

  .الإعتمادبالتزاماته التي أنشأها فتح  الإعتمادالعلاقات نتیجة لعدم إیفاء البنك فاتح 

 
  :ولمزید من التفاصیل سیتم تناول الفصل من خلال  

  تجاه العمیل الإعتمادفاتح  البنك التزامات: الأول المطلب

  تجاه المستفید الإعتمادفاتح  البنك التزامات: الثاني المطلب 

  الوسیطةتجاه البنوك  الإعتمادفاتح  البنك التزامات:الثالث المطلب 
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  الأول المطلب

  تجاه العمیل الإعتمادفاتح  البنك التزامات

ات المستندیة في تمویل التجارة الإعتمادللدور الهام والخطیر الذي تؤدیه  نظراً   

وما یجب أن تتمتع به البنوك التي تعمل في هذا المجال من خبرة فنیة وكفاءة عالمیة ،الخارجیة

 الإعتماداتح هنا انصب جهد الفقه والقضاء حول الواجبات التي على البنك ف من ،متقدمة

وذلك في ظل العلاقات القانونیة الناشئة في هذا : المستندي الإعتماداحترامها بصدد فتح 

  .الخصوص

كالتاجر یتمتع بالحریة ) كما كان قبل الحرب العالمیة الأولى والثانیة(ولم یعد البنك   

لیه نجاح بل أصبح یضطلع بدور أساسي یتوقف ع ،والاستقلال اللازمین لاكتساب هذا الوصف

وقد أفضى ذلك إلى تغیر كبیر في  ،سیاسات الدول في إعادة بناء اقتصادها وتحقیق التنمیة

نما هو ،یعد مجرد تاجر فلم ،معالم الصورة التقلیدیة للبنك یستمده من "تاجر له وضع خاص"وإ

 فهي سلعة ضروریة لا یتوقف الطلب علیها سواء في ،)1(خطورة السلعة التي یتحكم في عرضها

  .أوقات الرواج أو الكساد

والتي تفوق كثیراً خبرة أي تاجر یرغب  أمام هذه الخبرة الواسعة التي تتصف بها البنوك  

القیام بالعدید من  الإعتمادفإنه یتعین على البنك فاتح  ،في دفع ثمن بضاعته عن طریقها

  .لبنك بهاالواجبات التي تساهم في تفادي المشاكل التي قد تنشأ نتیجة لعدم قیام ا

                                                        

المسؤولیة التفسیریة للمصرف عند طلب فتح الإعتماد، دار الفكر ). 1988(بریري، محمود مختار : انظر  )1(
 .30العربي، القاهرة، ص
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الأثر الأكبر في بیان الواجبات المهنیة التي یجب على البنك احترامها  )1(كان للفقه   

: أولهما ،أساسیین نیإلى أنه یمكن تحدید ذلك في واجب وقد انتهیا الإعتماد،بصدد طلب فتح 

 كنفعلى الب ،المطلوب الإعتمادواجب حسن تقدیر ملاءمة : وأخرهما ،واجب التحري والاستعلام

أنه قبل أن یتحمل مخاطرة  إتضحفإذا  ،أن یزن الأمور ویقدر المخاطر حق قدرها الإعتمادفاتح 

بجهله بحالة أو مركز العمیل  كان مخطئاً ولا یجدیه أن یحتمي ،كان یجب علیه أن یتحملها ،ما

وهكذا فإن الواجبین مرتبطان لأن حسن التقدیر  ،حیث وجب علیه أن یتحرى الأمور) مرالآ(

  .یفترض الإلمام بالنظر بشكل كاف إلى شخص العمیل

  الفرع الأول

  التحري والاستعلام

طبیعیاً أو (المستندي بالأساس على توفر ثقة البنك في الشخص  الإعتمادیتوقف فتح   

مسؤولیة تعرف  الإعتمادوفي سبیل ذلك تقع على البنك فاتح  الإعتمادالذي یتقدم بطلب ) اعتباریاً 

وهذا یتوقف على ما یتوفر لدى البنك من إمكانیات وقدرات على  ،العمیل الآمر هذا البنك على

بالإضافة إلى قیام العدید من هذه البنوك بإعداد  ،التحري وجمع المعلومات عن هذا العمیل

الدراسات اللازمة لإحاطة نفسها بالظروف العامة والتي تؤثر بشكل كبیر على سیاسات هذه 

ات المستندیة التي ستقوم بفتحها الإعتمادستوسع أو ستضیق من مجموع  البنوك فیما إذا كانت

  .لعملائها

وتجدر الإشارة إلى أن القرارات التي تتخذها البنوك بهذا الشأن تتأثر إلى حد كبیر   

وبالمركز المالي له من  ،بالعدید من العناصر منها ما یتعلق بهویة وأهلیة العمیل الآمر من جهة

  .جهة أخرى
                                                        

 .70عوض، علي جمال مرجع سابق، ص: انظر )1(
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  :هنا نرى لزاماً أن نتناول هذه العناصر بالتفصیل وذلك على النحو التاليمن 

  :التحقق من هویة العمیل الآمر: أولاً 

حیث  الإعتماد،تعد شخصیة العمیل الآمر وحالته المدنیة مركز اهتمام البنك فاتح   

انه یبذل  كما ،وموطنه والنشاطات التي یمارسها ،یحرص هذا البنك على التحقق من اسم العمیل

وفي هذه الحالة على البنك التحقق من اكتساب  ،اهتماماً خاصاً إذا ما تقدم له شخص معنوي

ن هذه الشخصیة لا تثبت في ظل حیث أ ،هذا الشخص لهذه الصفة وفقاً للقوانین المنظمة لذلك

لا تثبت ففي القانون الأردني مثلاً  ،من تاریخ قیدها في سجلات خاصة بذلكإلا كافة التشریعات 

الشخصیة الاعتباریة للشركة التجاریة إلا من تاریخ قیدها في سجل خاص لدى مراقب الشركات 

وكذلك الحال بالنسبة للشركات المدنیة فبالرغم من  ،)1(التجاریة والنشر في الجریدة الرسمیة

لغیر إلا فإنه لا یحتج بهذه الشخصیة على ا ،اكتساب الشركة الشخصیة الاعتباریة بمجرد تكوینها

ولكن للغیر أن یتمسك بهذه  ،)2(بعد استیفاء إجراءات التسجیل والنشر التي یقررها القانون

  .)3(الشخصیة رغم عدم استیفاء الإجراءات المشار إلیها

  

  وسمعته التحري عن شخصیة العمیل: ثانیاً 

م یكن أن یكون العمیل جدیراً بثقة البنك ویخطئ البنك إذا منحه اعتماداً إذا ل یجب  

وهذا التصرف من قبل البنك یشجع الغیر  ،حیث إن ذلك یعتبر شهادة للعمیل أمام الكافة ،كذلك

                                                        
 .1964لسنة  12من قانون ا لشركات الأردني رقم  5المادة  )1(

 .من القانون المدني الأردني 583المادة  )2(

 .1964لسنة  12، الشركات التجاریة شرح القانون رقم )1999( التكروري، عثمان، وبدر عوني )3(
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إضافة إلى توافر إمكانیاته  ،على أن یثق بهذا الشخص وكفاءته بالتصرف وأمانته بالتعامل

  .)1(المادیة

 الإعتمادح كما یجب على البنك أن یولي اهتماماً كبیراً للسمعة العامة للعمیل طالب فت  

مضارباً  أوفالبنك لیس مقامراً  ،وعزوفه عن أي من الوسائل التي تحقق الكسب غیر المشروع

ات ولا یسعى للربح دون نظر لشرعیة الغایة التي یشارك بأمواله في تحقیقها الإعتمادعندما یفتح 

  .)2(هذه الأنشطة سواء على الصعید الجنائي أو المدني"إخفاء"فهو یسأل إذا شارك في

حتى لو قدم العمیل الآمر الضمانات اللازمة لكفالة حق  الإعتمادفللبنك حریة رفض فتح   

ویمكن للبنك القیام بذلك لو أحسن التحري  ،البنك فیما إذا ثبت وجود ما یمس النزاهة أو الأمانة

  .عن العمیل فیما یتعلق بالجوانب الأخلاقیة والسمعة العامة للعمیل

  المركز المالي للعمیلالتحري عن : ثالثاً 

البنك  تسعى البنوك كافة إلى تقدیم الأموال للمشاریع ذات الیسر المادي حتى لا یضطر  

الوقوف داخل جماعة الدائنین یتلقى نصیباً في قسمة غالباً ما تسفر عن انتقاص حقوق  على

  .الدائنین قبل المدین المفلس

 ،ویحتاج إلى خبرة ومهنیة عالیة ،لمشروع یتسم بالصعوبةولكن أمر التحقق من یسر ا  

 ،ذلك لأن التقدیر یحسب على عناصر قائمة في الحاضر الإعتماد،لوزن الأمور في حالة فتح 

  .والمخاطر التي یتوقى البنك تفادیها هي مخاطر مستقبلیة

                                                        
هي أساس منح الثقة، وأن الملاءمة المادیة للعمیل ما هي إلا وسیلة تكفل "الجدارة المعنویة"یشار إلى أن )1(

 .مساندتها

 .39بریري، محمود مختار، المرجع السابق، ص )2(
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 ملائمةبالتحقق من  الإعتمادلذلك یجب ألا یكتفي البنك وهو بصدد فحص طلب فتح   

ولكنه یولي اهتماماً كبیراً لمكونات هذه  ،جرد زیادة أصول المشروع عن خصومهبمعنى م ،العمیل

  .الخصوم وتلك الأصول

ذا كان صحیحاً أنه على قدر    فرص  تزایدت ،جیدة وعمق التحري وجمع المعلوماتوإ

فإن هذا رهناً بحسن تحلیل هذه  الإعتماد،السلامة بالنسبة لقرار البنك بصدد طلب فتح 

وتجدر الإشارة هنا أن القرار بخصوص هذا المشروع أو ذلك لا یتم بمعزل  ،دراستهاالمعلومات و 

أو الظروف الاقتصادیة المؤثرة في مجال النشاط الذي یباشره  ،عن الظروف الاقتصادیة العامة

هذا علاوة على الظروف السیاسیة والاجتماعیة التي تدخل في رسم السیاسة العامة  ،المشروع

فیعد  ،وتنعكس على قراراته التي یتخذها في كل حالة على حدة ،توزیع الائتمان للبنك في مجال

خطأ من البنك إعطاءه اعتماداً لمشروع یكون مركزه المالي محطماً أو میئوساً من استمراره مع 

وهذا یعني أن سلوك البنك یكون  ،ملاحظة عدم التساهل في اعتبار مركز العمیل میئوساً منه

  .)1(من أزمته ن هدفه هو تخلیص عمیلهیماً إذا كاسل

بالإضافة إلى ذلك یجب على البنك أن یكون محللاً واعیاً ومتابعاً یقظاً للمحیط   

ولا جدال في أن درجة ومدى التحري  ،الاقتصادي والسیاسي والاجتماعي الذي یباشر فیه نشاطه

باستغراق وقت طویل في  إذ لا یعتبر عملیاً قیام البنك ،المطلوب یختلف من حالة إلى أخرى

  .جمع المعلومات إذا تعلق الأمر بمشروع خضم یطلب ائتماناً ضئیلاً 

  

  

  
                                                        

 .183عوض، جمال الدین، المرجع السابق، ص )1(
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  الفرع الثاني

  الإعتمادحسن تقدیر ملاءمة 

فله أن یتخذ القرار الذي یراه وفقاً . لأحد الإعتمادالأصل أن البنك غیر ملزم بفتح   

یشار إلى أن القضاء  ،لیة هذا التقدیرالمطلوب ویتحمل إذن مسؤو  الإعتمادلتقدیراته بملائمة 

  .أو غیر سلیم بالنظر إلى اعتبارات كثیرة ویعده سلیماً  ،یقدر مدى سلامة هذا القرار

سه هنا یتعلق بواجب البنك حول تقدیر ملاءمة ما یطلبه العمیل فوالسؤال الذي یطرح ن  

مكانیاته   .الآمر في ضوء ما یتوفر للبنك من معلومات عن المشروع وإ

أنه لا یوجد مثل هذا  )1(وللإجابة عن هذا التساؤل نشیر إلى أن الراجح فقهاً وقضاءً   

الواجب على عاتق البنك وذلك لأن البنك لا یعمل موجهاً للوعي الاقتصادي للعمیل ولا یحل 

خاصة وأن عملاء البنوك یكونون عادة من ذوي الخبرة  ،محله في إدارة المشروع واتخاذ القرارات

هذا علاوة على استقرار الأعراف التجاریة على مبدأ عدم  ،یة القادرین على تدبیر أمورهموالدرا

  .تدخل البنك في شؤون عملائه

وبالرغم من سلامة وجهة النظر هذه للفقه والقضاء في الحد من تدخل البنوك في إدارة   

اء یتجه إلى إلزام حیث بدأ القضتغیرات طرأت على وجهة النظر هذه،  المشاریع الاقتصادیة فإن

الغرض أو الهدف الذي سیخصص له  الإعتمادالبنك بأن یدخل في اعتباره عند فحص 

وبناء  الإعتماد،حیث إن احترام هذا التخصیص من قبل العمیل یساعده على سداد  الإعتماد،

على تخصیص معین كان العمیل ملزماً باحترام هذا  الإعتمادعلیه إذا ما نص في عقد 

وكثیراً ما ینص على حق  ،ویكون للبنك حق مراقبة سلوك العمیل في هذا الشأن ،التخصیص

في فحص دوري لحسابات العمیل والاطلاع على المستندات التي تمكنه من  الإعتمادالبنك فاتح 
                                                        

 .47بریري، محمود مختار، المرجع السابق، ص  )1(
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مكانیاته الإعتمادكما قد تتم مساءلة البنك عن عدم تناسب حجم  ،ذلك ولا  ،مع حجم المشروع وإ

إذا قدر عدم الملاءمة أن  كحیث یتعین على البن ،ر یتعلق بتقدیر الملاءمةجدال في أن الأم

أما إذا فعل خلاف ذلك فعلیه تحمل مخاطر القرار الذي یلحق أضراراً  الإعتماد،یرفض فتح 

  .بالغیر
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  المطلب الثاني

  تجاه المستفید الإعتمادالمصرف فاتح  التزامات

  

بإصدار خطاب الاعتماد للمستفید المحدد من قبل یجب أن یقوم البنك فور فتح الاعتماد   

ذا لم . الآمر، ولا یلتزم البنك في مواجهة المستفید إلا من لحظـة وصول خطاب الاعتماد له وإ

یحدد الآمر موعداً محدداً لإرسال خطاب الاعتماد، یجب على البنك إرساله في أقرب وقت 

  .المحكمة ممكن، وعلیه أن یبذل في ذلك العنایة التي تقررها

 العناصر التي تحدد حقوق المستفید ووواجباتهكما یجب أن یتضمن خطاب الاعتماد       

  .بموجب تعلیمات الآمر، وتكملها العادات المصرفیة الخاصة بالاعتماد المستندي

ویجب أن یتضمن خطاب الاعتماد كذلك العناصر الأساسیة التي توضح العلاقة ما بین       

والمستندات ید، وهي مدة صلاحیة الاعتماد وقیمته وكیفیة تنفیذه واسم المستفید البنك والمستف

  )12(تقدیمهاالواجب تقدیمها وكیفیة 

من خلال تبلیغ الاعتمادات والتعدیلات الواردة علیها  إلى كیفیة) 600(وقد أشارت نشرة الـ       

أن یصدر أي  غیر معزز دون التبلیغ بوساطة مصرف مبلغ منها، ورأت إمكانیة) 9(نص المادة 

تعهد من هذا المصرف بالوفاء أو التداول، وعند التبلیغ بفتح الاعتماد أو التعدیل، یعد المصرف 

الظاهریة، ویجب أن الذي قام بمهمة التبلیغ مقتنعاً بصحة الاعتماد أو التعدیل من الناحیة 

وزمانهما، كما یمكن للمصرف  لیتضمن هذا التبلیغ بشكل واضح ودقیق شروط الاعتماد أو التعدی

  . بلـغ الثاني لتبلیغ الاعتماد وتعدیلاتهمصرف آخر یسمى المُ  استخدام خدمات
                                                        

  .وما بعدها 84عوض، علي جمال الدین، المرجع السابق، ص) 1(

  



55 
 

 

ذا قام البنك بتجاوز حدود الصلاحیات       الممنـوحة له من قبل الآمر، وضمن هذه التجاوزات  وإ

العمیل  :الأول - :انبینخطاب الاعتمـاد الموجه إلى المستفید، كان البنك المتجاوز متضرراً من ج

انه سیلتزم في  :الثاني. الآمر الذي من حقه مقاضاته لتجاوز حدود الصلاحیات الممنوحة له

مواجهة المستفید في حدود ما ورد في خطاب الاعتماد، بغض النظر عما ورد في عقد الأساس 

  .أو عقد فتح الاعتماد المستندي

  :لیمات عمیلة المشتري بالصور الآتیةویمكن تصـور حالات مخالفة البنك لتع      

 :أن لا یقوم البنك بفتح الاعتماد أصلاً : أولاً 

وبالنتیجـة هو إخلال بعقد ملزم لجانبین، وبالتالي  ویعد ذلك امتناعاً عن تنفیذ الاعتمـاد،      

من فتح  العیني أو طلب فسخ العقد إذا انقضت مصلحتهیستطیع العمیل إجباره على التنفیذ 

عتماد، والرجوع على البنك بالتعویض عما لحقه من ضرر، وهي مسائل قد تطول أمام الا

 .المحاكم

 :أن یقوم البنـك بفتح الاعتماد ولكن یتأخر في إخطاره للمستفید: ثانیاً 

في العلاقة التي تربط البنك بالمستفید، لأن البنك  وتتلخص أهمیة إخطار المستفید بالاعتماد      

اجهة المستفید إلا من اللحظة التي یصل فیها الإخطار إلیه، ولا بد من الإشارة هنا لا یلزم في مو 

إلى أن البنك لا یسأل في مواجهة المستفید إذا كانت شروط الاعتماد المبلغة إلیه مخالفة للشروط 

 .)1(التي تعهد الآمر بها في عقد البیع

                                                        
  .341العكیلي، عزیز، المرجع السابق، ص) 1(
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علیه في عقد  عتماد أضیق مما اتفقأن تكون الشروط المقررة للاستفادة من خطاب الا: ثالثاً 

؛ وذلك كأن تكون قیمة الاعتماد بمبلغ أقـل من ثمن المبیع، وهي مسألـة قد تطول كذلك الأساس

  .أمام المحاكم، مما قد یلحق ذلك ضرراً بالعمیل والمستفید على حد سواء

الاعتماد المستندي  وهناك صورة رابعة لمخالفة البنك لتعلیمات عمیله وهي أن یقوم بفتح: رابعاً 

الاعتماد أم مبلغه أم  سواء ما تعلق منها بإطالة مدة صلاحیة :بشروط أكثر سخاءً للمستفید

  . تجـاوزه عن مستندات طلبها الآمر

وتتلخص المخاطر التي یتعرض لها المستفید بسبب الاعتماد المستندي الذي یفتح        

  : لمصلحته بـ

لجملة من الـمخاطر في الاعتمـاد المستندي، إذ إن الاعتماد ) دالمستفی(یتعرض البائع       

وبالرغم من أن خطاب الاعتماد . نفسه هو الضمان الوحید لحصوله على الثمن من المشتري

الذي یصدره البنك لصالح المستفید یعد ضماناً قویاً حتى ولو أبطل عقد الأساس ما بینه وبین 

المستندي ما بین المشتري والبنك، إلا أن البائع یبقى  المشتري، أو بطل عقد فتح الاعتماد

، لحین قیام البنك بالدفع بعـد  معرضاً لمخاطر جراء شحنه للبضاعة دون استلام الثمن فعلاً

  .مطابقته للمستندات التي أرسلهـا المستفید نفسه والمطابقة لشروط فتح الاعتماد

من الاعتماد المستندي له ضمانه مهمة، وهي وبالرغم من هذه المخاطر إلا أن المستفید       

من المبادئ الأساسیـة التي یقوم علیها الاعتماد المستندي وهي استقلال التزام البنك عن كل من 

عقد فتح الاعتماد، واستقلاله أیضا عن عقد البیع، فعلاقة المستفید بالبنك منفصلة عن علاقـة 

ویلتزم البنك . شتري بموجب عقد الأساس فیما بینهماالبنك بعمیله المشتري، وعـن علاقته مع الم

في مواجهة المستفید بموجب خطـاب الاعتماد الذي یصدره البنك لصالحة من لحظة وصوله له، 

بحیث یصبح البنك ملزماً بدفع قیمة الاعتماد لصالح المستفید خاصة بعد أن علمنا أن عقد 
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. للأعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة) 600: (الاعتماد أصبح غیر قابل  للإلغاء حسب نشرة

إلى هذا الاستقلال، وعدَّتْ أن الاعتماد بطبیعته یعد ) 4(وقد أشارت هذه النشرة في مادتها 

  . عملیة مستقلة عن عقد البیع أو غیره من العقود التي یمكن أن یستند إلیها

في طریقها إلى البنك؛ إذ من ومن المخاطر التي یتعرض لها المستفید ضیاع المستندات       

المعروف أن المستفید یلتزم بتقدیم المستندات إلى البنك خلال مدة صلاحیة خطاب الاعتماد، 

والتزام البنك قبل المستفید ینتهي بانتهاء مدة صلاحیة هذا الاعتماد، فإذا تخلف المستفید عن 

  .بنك عن تنفیذ الاعتمادتقدیم سند واحد ولو كان ثانویاً في المیعاد المحدد امتنع ال

وكذلك إذا ضاعت المستندات أو جزءاً منها في الطریق، یمكن للمستفید في هذه الحالة       

تقدیم مستندات بدیلة، وفي الأحوال التي یتم فیها تقدیم هذه المستندات البدیلة خارج مدة صلاحیة 

إلا أن البائع لا یفقد حقه في الرجوع الاعتماد، فإن للبنك أن یرفضها وأن یمتنع عن تنفیذ التزامه، 

ویجدر أن یلحظ هنا أنه على البنك عند رفضه ) عقد البیع(على المشتري بموجب عقد الأساس 

للمستندات إن كانت ناقصة، أن یبین سبب هذا الرفض لیتمكن المستفید من تصحیحها قبل 

  .1انتهاء مدة الاعتماد للاستفادة من هذا الأخیر

ن المخاطر في مواجهة البائع قیامة بتنفیذ التزامه بتسلیم المستندات من خلال كما أن م      

هذه المستندات إلى البنك الوسیط دون أن یقوم الأخیر بتسلیمها إلى تسلیم بنك وسیط، فإن مجرد 

البنك مصدر الاعتماد لا یعفیه من المسؤولیة؛ لأن العبرة بتقدیم هذه المستندات إلى البنك 

لاعتماد لصالح المستفید تنفیذ، وبناءً على ذلك سیقوم بفحص المستندات ودفع قیمة االمكلف بال

خاصة إذا علمنا بأن أهم التزام یقع على عاتق المستفید من الاعتماد هو تقدیم  ،)البائع(

                                                        
 138،ص2001الحسين،حسن شحادة،موقف البنك من المستندات المخالفة في الاعتماد المستندي ،إطروحة دكتوراة،جامعة القاهرة،)1(

  بعدهاوما 
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المبرم ما بینه وبین  المستندات الدالة على قیامه بتنفیذ التزاماته كبائع بموجب عقد البیع

  . )1(المشتري

قد ینفذ التزامه بتسلیـم المستندات بنفسه أو بوساطة ) البائع(وكما یبدو لنا فإن المستفید       

وسیط، كأن یختار بنكاً معیناً لیقوم بتسلیم المستندات إلى البنك المعـزر أو المراسـل أو المسمى 

یتوجـب على هذا فإذا قام المستفید بتنفیذ التزامه بوساطة بنك وسیط، فإنه . وحسب الأحوال

الأخیر القیام بتسلیـم المستندات المذكورة في خطـاب الاعتماد والمسلمة إلیه من قبل المستفید، 

لأن قیامه بهذا التسلیم من شأنه أن ینفذ التزام المستفید، كما مـن شأنه تنفیذ التزامه في مواجهة 

بنك الوسیط الذي اختاره المستفید المستفید؛ لأن المستفید سینفذ التزامه بموجب عقـد البیع، وال

سینفذ التزامه في مواجهة هذا الأخیر، فإن لم یقم بذلك أي بهذا التسلیم، فإن المستفید یعد مخلاً 

بالتزامه في مواجهة المشتري الآمر بفتح الاعتماد، وهو أمر سینعكس سلباً على المستفید؛ لأنه 

علیه ضرر بالغ، خاصةً إذا كان قد شحن  لن یستطیع الحصول على مبلغ الاعتماد مما یترتب

وسوف تترتب مسؤولیة البنك الذي اختاره المستفید في مواجهة هذا . البضاعة لمصلحة المشتري

الأخیر، ویستطیع المستفید الرجوع على ذلك البنـك، وهي مسألة تحتاج لوقت طویل، خاصةً إذا 

للمطالبة بالتعویض عن كافة الأضرار  لم یقر البنك بمسؤولیته؛ الأمر الذي یستوجب رفع دعوى

   .بسبب عدم التقدیم

  
  

                                                        
 44،اĐلد الثاني ص 2005، دار الثقافة  للتوزيع ،عمان )الاوراق التجارية وعمليات البنوك(العكيلي،عزيز،شرح القانون التجاري)(1
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  المطلب الثالث

  فاتح الإعتماد تجاه البنوك الوسیطة البنكالتزامات 

  .الفاتح البنكالمبلغ في مواجهة  البنكحقوق والتزامات : الفرع الأول

ي كبیر سبق وأن اشرنا إلى أن علاقة البنك المبلغ بالبنك الفاتح كانت محط خلاف فقه

بین الباحثین في العلاقات القانونیة الناشئة عن عملیات الإعتماد المستندي، ولقد كان في هذه 

لتكیف العلاقة بین البنكین على أنها عقد مقاولة، وترتیباً على ذلك فإن هذا : الجزئیة رأي یقول

لمقابل مجموعة التكیف من شأنه إیجاد مجموعة من الحقوق التي یتمتع بها البنك المبلغ، في ا

  .من الإلتزامات التي یتحمل بها

من خلال  الفاتحك المبلغ في مواجهة البنك تم البحث في حقوق والتزامات البنمن هنا، سی

، والثاني یتعلق بإلتزامات الفاتحمحورین، الأول یتعلق بحقوق البنك المبلغ في مواجهة البنك 

  . الفاتحالبنك المبلغ في مواجهة البنك 

  :فاتححقوق البنك المبلغ في مواجهة البنك ال :أولاً 

  : البنك المبلغ بمجموعة من الحقوق في مواجة البنك الفاتح، هذه الحقوق هيیتمتع 

الأصل أن البنك المبلغ یقوم بعمله لقاء أجر، ذلك أنه یقوم بعمل تجاري، والعمل   -1

فات العمل التجاري التجاري یكون مأجوراً ولا یتصور فیه أن یقدم مجاناً، إذ أن من ص

من قانون التجارة الأردني، والتي جاء ) 55(إنتفاء التبرع عنه وهذا ما تنص علیه المادة 

لا یعد معقوداً على وجه /  كل إلتزام تجاري یقصد به القیام بعمل أو بخدمة":فیها

ذا لم یعین الفریقان أجرة أو عمولة أو سمسرة فیستحق الدائن الأجر المعروف/ مجاني  وإ

، وترتیباً على ذلك یستحق البنك المبلغ أجرته عن العمل الذي قام به، ویكون "في المهنة

 لعقد المبرم بین البنكین مقدراها حسب ما هو محدد في ا
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ن خلا العقد من تحدید هذه الأجرة، یتم تعینها بالإستعانة بالعرف الدارج )الفاتح والمبلغ (  ، وإ

  )1(.في العمل المصرفي

) ج9(لتبلیغ الإعتماد، وفق ما ورد في المادة  مبلغ ثانٍ  بنكك المبلغ إستخدام یحق للبن  -2

یمكن للمصرف المبلغ أن سیتخدم خدمـــات "، حیث جاء فیها)600(من النشرة رقم 

،  .."لتبیلغ الإعتمـاد أو أي تعدـیل للمستفید ) المصرف المبلغ الثاني ( مــصرف آخــر 

بنك المبلغ یمكن سلبه منه في الأحوال التي ینص فیها ونرى أن هذا الحق الممنوح لل

صراحة في العقد المبرم بین البنكین على عدم جواز قیام البنك المبلغ بتكلیف بنك مبلغ 

 .أو تعدیلاته/ ثانٍ لتبلیغ الإعتماد و 

في الأحوال التي یتم تبلیغ الإعتماد فیها من قبل بنك مبلغ، فإنه لا یجوز إجراء تبلیغ   -3

عدیل على بنود هذا الإعتماد إلا من خلال ذات البنك المبلغ، ویسري ذات الحكم أي ت

ستعانة ببنك مبلغ ثانٍ لتبلیغ الإعتماد، وهذا في الأحوال التي یقوم فیها البنك المبلغ بالا

على المصرف الذي یستخدم "جاء فیها) 600(من النشرة رقم ) د/9(ما قرته المادة 

مبلغ ثانٍ لتبلیغ إعتماد إستخدام نفس المصرف لتبلیغ  خدمات مصرف مبلغ أو مصرف

 .)2("أي تعدیل على ذلك الإعتماد

في الأحوال التي یبدأ فیها البنك المبلغ بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء التبلیغ على   -4

 ".عمال وما أنفق في سبیل التنفیذ بقدر ما یعود على صاحب العمل من نفعالأ

یجة التأخیر أو الفقدان أو التشویه أو أي تلغ أي التزامٍ أو مسؤولیة نلا یتحمل البنك المب  -5

ناجم عن إرسال الرسائل أو تسلیم المستندات، وذلك في الأحوال التي یتم  خلل آخر

                                                        
  26 .ص العلمیة، الرائد عمان،مكتبة المستندیة، للاعتماتدات القانونیة الطبیعة ):1995(عبد  سائد المحتسب،) 1(
   . 24المرجع نفسه، ص) 2(
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إرسال الرسائل أو المستندات على النحو المقرر في الإعتماد، كذلك لا یسأل البنك 

یقة إرسال معینة، ویقوم هو بإختیار طریقة المبلغ في الأحوال التي لا یحدد فیها طر 

 .الإرسال

لا یتحمل المصرف ":التي جاء فیها) 600(من النشرة ) 35(وقد نصت على ذلك المادة 

عن النتائج الناجمة عن التأخیر أو الفقدان خلال الإرسال أو التشویه أو أي التزام أو مسؤولیة 

سلیم أیة رسائل أو مستندات عندما تكون هذه أي أخطاء آخرى ناجمة عن إرسال أیة رسائل أو ت

الرسائل أو المستندات قد تم إرسالها أو نقلها طبقاً لمتطلبات الإعتمادات ، أو عندما یكون 

  )1(".المصرف قد بادر في إختیار طریقة الإرسال في حال غیاب مثل هذه التعلیمات في الإعتماد

أي مسؤولیة نتیجة انقطاع أعماله كذلك من حقوق البنك المبلغ، حقه في عدم تحمل  -6

من ) 36(وعدم تمكنه من إجراء التبلیغ بسبب القوة القاهرة، وهذا ما نصت علیه المادة 

لا یتحمل المصرف أي التزام أو مسؤولیة عن النتائج ":حیث جاء فیها) 600(النشرة 

ات الناجمة عن انقطاع أعماله بسبب القضاء والقدر أو أعمال الشغب أو الإضطراب

المدنیة أو التمرد أو الحروب أو أعمال الإرهاب أو أي إضطرابات أو إغلاقات تعجیزیة 

 .)2(..."خارجة عن سیطرته أو أي اسباب أخرى

حقیقة الأمر، إن هذا الإعفاء من المسؤولیة إنما هو تطبیق مباشر لقواعد المسؤولیة العقدیة، إذ 

إذ تنتفي في هذه نبي فلا یسأل المدین عنه، إنه من المقرر أن الضرر إذا ما نشأ عن سبب أج

)3( .الحالة علاقة السببیة بین الفعل والضرر، ولا یبقى من مجال بعد ذلك لمساءلة المدین
  

  
                                                        

 16،صمرجع سابق )(1
  16مرجع سابق ،ص)2(
  .34، مرجع سابق، صهوري، عبد الرزاقالسن) 3(
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  :فاتحالبنك المبلغ في مواجهة البنك ال إلتزامات: ثانیاً 

  : یقع على عاتق البنك المبلغ عدة إلتزامات في مواجهة البنك الفاتح، وهي

أو التعدیلات المتعلقة به على النحو المقرر في / ه بالقیام بتبلیغ الإعتماد و التزام -1

الإتفاق المبرم مع البنك الفاتح، وهذا الإلتزام ینبع من وجود إیفاء كل طرف بما علیه، 

یمكن ":على هذا الواجب، حیث نصت على) 600(من النشرة ) أ /9( ولقد أكدت المادة 

یقوم البنك المبلغ غیر . ل للمستفید من خلال مصرف مبلغتبلیغ إعتماد ما وأي تعدی

 . )1("المعزز، بتبلیغ الإعتماد وأي تعدیل دون أي تعهد من قبله بالوفاء أو التداول

على ذلك، فإن البنك المبلغ إذا ما أخل بهذا الإلتزام دون مبرر، یجعل نفسه عرضة 

  .لیة العقدیةللمسائلة من قبل البنك الفاتح، وفقاً لقواعد المسؤو 

یلتزم البنك المبلغ بالتحقق من الصحة الظاهریة للاعتماد أو التعدیل قبل تبلیغه، كما  -2

مرآة لشروط وأزمنة الإعتماد أو التعدیل الذي  ب علیه التأكد من أن تبلیغه یشكلیج

بتلیغ ":والتي جاء فیها) 600(من النشرة رقم ) ب/9(یبلغه وهذا ما نصت علیه المادة 

د أو التعدیل، یعتبر المصرف المبلغ مقتنع بالصحة الظاهریة للإعتماد أو الإعتما

التعدیل وأن ذلك التبلیغ یعكس بشكل دقیق شروط وأزمنة الإعتماد أو التعدیل 

 .)2("المستلمة

                                                        
  16مرجع سابق ،ص)(1
  16مرجع سابق ،ص)(2
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تأسیساً على ما ورد في البند السابق، فإنه في الأحوال التي لا یتمكن فیها البنك المبلغ  -3

الظاهریة للإعتماد أو التعدیل المطلوب تبلیغه، یتوجب علیه من التأكد من الصحة 

 : إختیار أحد طریقتین

أن یعلم في الحال ودون تأخیر البنك الذي ورد منه الإعتماد أو التعدیل، بعدم   - أ

 .قدرته على التأكد من الصحة الظاهریة للإعتماد

یطه في هذه أن یقوم بتبلیغ الستفید هذا الإعتماد أو التعدیل، مع لزوم أن یح  -  ب

 .الحالة علماً بكونه لم یقتنع بصحة الإعتماد أو التعدیلات الظاهریة

إذا لم یتمكن ":التي جاء فیها) 600(من النشرة ) و/9(وقد قررت هذا الواجب المادة 

لب منه تبلیغ الإعتماد أو تعدیل من التأكد من الصحة الظاهریة للإعتماد أو  المصرف الذي طُ

، فیجب علیه دون تأخیر، أن یعلم المصرف الذي یبدو أن التعلیمات وردت التعدیل أو الإشعار

  ...".منه

في الأحوال التي یقوم فیها البنك المبلغ بالإستعانة ببنك مبلغ ثانٍ لإجراء التبلیغ، فإنه  -4

یتوجب علیه الإستعانة بذات البنك لغایات تبلیغ أي تعدیل على ذات الإعتماد، وهذا ما 

على المصرف الذي یستخدم ":إذ جاء فیها) 600(من النشرة ) د/9( نصت علیه المادة

خدمات مصرف مبلغ أو مصرف مبلغ ثانٍ لتبلیغ إعتماد إستخدام نفس المصرف لتبیلغ 

ویكون للبنك الفاتح حق مسائلة البنك المبلغ إذا ما ")1(.أي تعدیل على ذلك الإعتماد

 .إبتداءً إستعان ببنك مبلغ أخر غیر ذلك الذي إستعان به 

یتوجب على البنك المبلغ في الأحوال التي یقرر فیه عدم إجراء تبلیغ إعتماد أو تعدیل،  -5

أن یبلغ في الحال البنك الذي إستلم منه الإعتماد أو التعدیل، وهذا ما تضمنه نص 

                                                        
  16صمرجع سابق ،)(1
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لب منه تبلیغ ":إذ جاء فیها) 600(من النشرة ) ه/9(المادة  إذا إختار المصرف الذي طُ

علم دون تأخیر، المصرف الذي إعتماد أو ت ُ عدیل عدم القیام بذلك، فیجب علیه أن ی

لم من الإعتماد أو التعدیل أو الإشعار  .إستُ

یلتزم البنك المبلغ في إعلام البنك الذي استلم منه التعدیل بأي إشعار رفض أو قبول من  -6

الذي یقوم على المصرف ":التي جاء فیها) د/10(قبل المستفید وهذا ما ورد في المادة 

بتبلیغ تعدیل ما، إعلام المصرف الذي إستلم منه ذلك التعدیل بأي إشعار قبول أو 

 ".رفض

لا یتحمل المصرف أي التزام أو " :تنص على) 600(من النشرة ) 35(بما أن المادة  -7

مسؤولیة عن النتائج الناجمة عن التأخیر أو الفقدان خلال الإرسال أو التشویه أو أي 

اجمة عن إرسال أیة رسائل أو تسلیم أیة رسائل أو مستندات عندما تكون أخطاء آخرى ن

هذه الرسائل أو المستندات قد تم إرسالها أو نقلها طبقاً لمتطلبات الإعتمادات ، أو عندما 

یكون المصرف قد بادر في إختیار طریقة الإرسال في حال غیاب مثل هذه التعلیمات 

وم المخالفة بهذه المادة، یمكن القول بالتزام البنك المبلغ ، فإنه وبمفه)1(...." في الإعتماد

سأل عن الأضرار الناجمة عن  لا فإنه یُ بإتباع طریقة الإرسال المبینة في الإعتماد، وإ

 .إختیاره طریقة إرسال خلاف تلك المبینة في الإعتماد، أو العقد المبرم مع البنك الفاتح

  .الفاتح البنكفي مواجهة  عززملا البنكحقوق والتزامات : الفرع الثاني

توصلنا فیما سبق إلى أن العلاقة التي تربط البنك المعزز والبنك الفاتح علاقة ذات طابع 

خاص، تستمد بعضا من أحكامها من نظام الكفالة المعمول به في القانون المدني، 

فیها  ة التي یعمل بما وردوتستمد بعض الأحكام الأخرى من الأصول والأعراف الموحد

                                                        
  16مرجع سابق ،ص)(1



65 
 

 

الة الطرفین إلیها، كما تستمد بعض الأحكام من الطبیعة الخاصة للإعتماد بحسب إح

  .المستندي والمبادئ الأساسیة التي یقوم علیها

إواء هذه الطبیعة الخاصة لعلاقة البنك المعزز بالبنك الفاتح، یتوجب رصد الحقوق  و       

هذه الحقوق والإتزامات من  بیعتها، وسنبحثوالإلتزامات الناشئة عن هذه العلاقة مع مراعاة ط

  :خلال ما یلي

  

  

  : الفاتححقوق البنك المعزز في مواجهة البنك : أولاً 

  :وهذه الحقوق هي

، إضافة إلى الفاتحتحق البنك المعزز الحصول على عمولته ومصاریفه من البنك یس  -1

، حیث الفاتحالبنك حقه في إستیفاء المبلغ الذي دفعه للمستفید لقاء تقدیم مطابق من 

یكون المصرف الذي أصدر : "التي ورد فیه) 600(من النشرة ) ج/37(نصت المادة 

تعلیمات إلى مصرف آخر لتادیة خدمات مسؤولاً عن أي عمولات أو رسوم أو تكالیف 

 ".التي یتكبدها ذلك المصرف نتیجة هذه التعلیمات) العمولات(أو مصاریف 

وأن إضافة  بنك الفاتح هو الملتزم الأصیل في الإعتماد المستندي،على ذلك فإن من الثابت أن ال

  .البنك المعزز كملتزم ثانٍ ما كانت إلا بعد مخاطبة البنك المصدر له بهذا الشأن

یحق للبنك المعزز رفض تعدیل أو إلغاء أي إعتماد، وفي الأحوال التي یراد فیها تعدیل  -2

لى موافقة من البنك المعزز، وذلك من خلال ما أي إعتماد معزز أو إلغاؤه یتوجب الحصول ع

بإستثناء ما تم ذكره : "التي نصت على) 600(من النشرة رقم ) 10(من المادة ) أ(ورد في الفقرة 
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لا یعدل ولا یلغى إعتماد ما دون موافقة كل من المصرف المصدر والمصرف ) 38(في المادة 

 .المعزز إن وجد، والمستفید

ت تحویل الإعتماد إلى مستفید فهو یتعلق بحالا) 38(لوارد في المادة وبخصوص الإستثناء ا

  .ثان

في حالة تعدیل الإعتماد یحق للبنك المعزز أن یشمل التعدیل بتعزیزه، كما یحق له أن  -3

وعندها فإنه یلتزم بحدود الصیغة غیر المعدلة للإعتماد التي عززها  لا یشمله بتعزیزه

یلتزم : "التي تنص على) 600(من النشرة رقم ) ب/10(دة سابقاً وهذا ما نصت علیه الما

یمكن . المصرف المصدر بشكل قطعي بالإعتماد من وقت إصداره لذلك التعدیل

للمصرف المعزز أن یشمل التعدیل بتعزیزه، وعلیه یصبح ملتزماً بشكل غیر قابل للنقض 

أن یختار تبلیغ وبالرغم من ذلك، یستطیع المصرف المعزز . من وقت تبلیغه للتعدیل

التعدیل دون شموله بالتعزیز، وفي هذه الحالة، علیه أن یعلم دون تأخیر المصرف 

 ".المصدر و المستفید في إشعار تبلیغ التعدیل

انت صادرة لتجاریة المقدمة من المستفید إن كیحقق للبنك المعزز أن یقبل الفاتورة ا  -4

، وهذا ما الفاتحقراره هذا ملزما للبنك بمبلغ یزید عن المسموح به في الإعتماد ، ویكون 

یمكن للمصرف المسمى : "التي جاء فیها) 600(من النشرة ) ب/18(نصت علیه المادة 

أن  الفاتحالذي یتصرف بناءً على تسمیته أو المصرف المعزز إن وجد، أو المصرف 

یكون قراراه یقبل فاتورة تجاریة صادرة بمبلغ یزید عن المبلغ المسموح به في الإعتماد، و 

هذا ملزماً لجمیع الأطراف شریطة أن لا یكون المصرف المعني قد أوفى أو تداول أي 

 ".مبالغ تزید عن المبلغ المسموح به في الإعتماد
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نستنج أنه حتى في الأحوال التي یقوم فیها البنك المعزز بالوفاء بمبالغ تزید عن قیمة 

الزیادة إذ إن مبلغ بحدود قیمة الإعتماد دون  تحالفاالإعتماد، فإنه یملك الرجوع على البنك 

ل المعزز الفاتحقف إلتزام الإعتماد هو س   .قِبَ

لا یتحمل المصرف أي التزام أو مسؤولیة ": على) 600(من النشرة ) 35(مادة تنص ال -5

عن النتائج الناجمة عن التأخیر أو الفقدان خلال الإرسال أو التشویه أو أي أخطاء 

إرسال أیة رسائل أو تسلیم أیة رسائل أو مستندات عندما تكون هذه آخرى ناجمة عن 

الرسائل أو المستندات قد تم إرسالها أو نقلها طبقاً لمتطلبات الإعتماد، أو عندما یكون 

المصرف قد بادر في إختیار طریقة الإرسال في حال غیاب مثل هذه التعلیمات في 

 ".الإعتماد

البنك المعزز عن الأضرار الناشئة عن تأخیر أو فقد المستندات لا تقوم مسؤولیة  وبناءاً علیه

أو تشویهها طالما إلتزم بوسیلة الإرسال المحددة في الإعتماد، كما یسري ذلك في حال خلو 

  .الإعتماد من تحدید وسیلة الإرسال، وقام البنك المعزز في إختیارها

جة إنقطاع أعماله وعدم كذلك من حقوق البنك المعزز، عدم تحمله أي مسؤولیة نتی -6

من ) 36(تمكنه من الوفاء بإلتزامه بسبب القوة القاهرة، وهذا ما نصت علیه المادرة 

لا یتحمل المصرف أي التزام أو مسؤولیة عن النتائج ":حیث جاء فیها )600(النشرة رقم 

الناجمة عن انقطاع أعماله بسبب القضاء والقدر أو أعمال الشغب أو الإضطرابات 

نیة أو التمرد أو الحروب أو أعمال الإرهاب أو أي إضطرابات أو إغلاقات تعجیزیة المد

 ...".أو أي اسباب أخرى خارجة عن سیطرته

حتى لو نص الإعتماد ) نظیف(یحق للبنك المعزز قبول مستند النقل الذي لم تذكر فیه كلمة   -7

بضاعة، وهذا ما یمكن على ضرورة ذكرها، ما دام المستند لم یحتوي ما یشیر إلى تعیب ال
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تقبل المصارف مستند النقل : "التي ورد فیها) 600(من النشرة رقم ) 27(إستخلاصه من المادة 

النظیف فقط، مستند النقل النظیف هو الذي یخلو من أي عبارة أو إشارة تبین صراحة وجود 

النقل حتى  على مستند) نظیف(لا حاجة لأن تظهر كلمة . عیب في حالة البضائع أو تغلیفها

 )".نظیفة على المتن(لو نص الإعتماد على یحمل مستند النقل عبارة 

الأصل أن التزام البنك المعزز بالوفاء یقوم بالإستناد إلى تقدیم مستندات مطابقة لشروط  -8

ُسأل عن كفایة أي مستند أو  الإعتماد، إلا أنه في مقابل هذا الإلتزام فإن البنك المعزز لا ی

ل البضاعة التي یمثلها المستند، وهذا ما جاء تأكیده بشكل مفصل من خلال صحته أو عن حا

 ) .600(من النشرة ) 34(المادة 

بدفع المبلغ الذي أداه البنك المعزز للمستفید لقاء مستندات  الفاتحترتیباً على ذلك، یلتزم البنك 

البنك المعزز قام  مطابقة، بغض النظر عن مدى كفایة هذه المستندات أو سلامتها، طالما أن

  .بالوفاء للمستفید بالإستناد إلى مستندات مطابقة لشروط الإعتماد

   : الفاتحإلتزامات البنك المعزز في مواجهة البنك : ثانیاً 

تستند الى العقد المبرم  الفاتحسبق ان اشار الباحث الى ان العلاقة بین البنك المعزز والبنك 

التي یرتبها هذا العقد ، فإن الأصول والأعراف الموحدة ترتب  بینهما ، بالإضافة الى الإلتزامات

  :كذلك مجموعة أخرى من الإلتزامات ، وتالیاً بیان لجمیع هذه الإلتزامات 

، وكونها تتفق مع شروط  یلتزم البنك المعزز باجراء المطابقة الظاهریة للمستندات)   1

أ /14ا الإلتزام سنده في المادة هذذلك ، ویجد الرجل المعتاد في  ، وهو یلتزم ببذل عنایةالإعتماد

یجب على المصرف المسمى الذي یتصرف بناء : " ، حیث تنص على  600من النشرة رقم 

على تسمیته و المصرف المعزز، إن وجد، و المصرف مصدر الإعتماد أن یفحصوا العرض، 
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ظاهرها  تشكل عرضاً ت في اعتماداً على المستندات فقط، لتحدید فیما إذا كانت المستندا

   ".مطابقاً 

  

من بنك آخر القیام بتعزیز اعتماد ، وعدم رغبة هذا  الفاتحفي الأحوال التي یطلب فیها البنك ) 2

عدم استعداده القیام بتعزیز  الفاتحإبلاغ البنك  –أي البنك المعزز  –الأخیر بذلك ، یتوجب علیه 

ن اخلاله بهذا الواجب یرتب علیه  عما یلحقه من  الفاتحمسؤولیة تعویض البنك الإعتماد ، وإ

وهذا . أضرار ، بالإستناد الى قواعد المسؤولیة التقصیریة ، على اعتبار عدم وجود عقد بینهما 

لب " والتي جاء فیها ) 8(من المادة ) د(الحكم یستفاد من نص الفقرة  ض المصرف أو طُ إذا فوّ

تماد و لم یكن المصرف على استعداد للقیام منه  من قبل المصرف مصدر الإعتماد تعزیز الإع

بذلك، یجب في هذه الحالة و بدون أي تأخیر إعلام المصرف مصدر الإعتماد بذلك و من 

    " .الممكن في هذه الحالة أن یقوم بتبلیغ الإعتماد دون تعزیزه 

ب علیه في الأحوال التي تقدم للبنك المعزز مستندات غیر مطابقة لشروط الإعتماد ، یتوج) 3

  .بما دفع الفاتحرفض الوفاء بالإستناد الى تلك المستندات ، فإنه لا یملك الرجوع على البنك 

الأصل ان وفاء البنك المعزز للمستفید اذا تم بالإستناد الى مستندات مطابقة ، فإنه یقع ) 4 

بنك المعزز قد تم وللعمیل الآمر ، إلا أنه إذا تبین لاحقاً بأن وفاء ال الفاتحملزماً له وللبنك 

  .)1(الفاتحبالإستناد الى مستندات مخالفة لشروط الإعتماد ، فإن مسؤولیته تبقى قائمة تجاه البنك 

یلتزم البنك المعزز بفحص مطابقة المستندات وتحدید المطابقة أو عدمها خلال فترة أقصاها ) 5

مستندات ، وذلك وفق ما نصت خمسة أیام عمل مصرفي ، تبدأ اعتباراً من الیوم التالي لتقدیم ال

یكون للمصرف المسمى الذي : " ، حیث جاء فیها  600فقرة ب من النشرة ) 14(علیه المادة 
                                                        

 .22بطرس، صلیب والمستشار والعشماري، مرجع سابق، ص )1(
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یتصرف بناء على تسمیته و المصرف المعزز، إن وجد، و المصرف مصدر الإعتماد مدة 

مدة لا إن هذه ال. أقصاها خمسة أیام عمل مصرفي تلي یوم العرض لتحدید  مدى تطابق العرض

  ." أو تتأثر بأي  تاریخ إنقضاء في، أو بعد تاریخ العرض أو آخر تاریخ للعرض  تنتقص 

، ویكون البنك المعزز القطعيبالإحوال التي یتم فیها ابلاغ البنك المعزز بتعدیل الإعتماد ) 6

وقد في الحال بذلك ،  الفاتحغیر راغب بشمول التعدیل بتعزیزه ، یتوجب علیه أن یعلم البنك 

یلتزم المصرف مصدر " : على هذا الإلتزام ، إذ جاء فیها  600ب من النشرة / 10نصت المادة 

 للمصرف یجوز. الإعتماد بشكل نهائي لا رجوع فیه  بالتعدیل  من تاریخ إصداره  لدلك التعدیل 

ه من المعزز أن یضیف تعزیزه لیشمل التعدیل، و علیه، یصبح ملتزم التزاماً نهائي لا رجوع فی

على الرغم من ذلك، یستطیع المصرف المعزز أن یختار تبلیغ الإعتماد . تاریخ تبلیغه للتعدیل

في هذه الحالة، علیه أن یعلم دون تأخیر  المصرف . دون أن یضیف تعزیزه على التعدیل

  " .  مصدر الإعتماد  و المستفید بتبلیغه

ول في حالة تقریره ان التقدیم مطابق لشروط یتوجب على البنك المعزز القیام بالوفاء او التدا) 7

على المصرف المعزز، " على ما یلي  600ب من النشرة /15الإعتماد ، حیث نصت المادة 

متى اعتبر أن العرض مطابق، أن یقوم بالدفع أو بالتداول و بإرسال المستندات إلى المصرف 

  " .مصدر الإعتماد

قرراً لمصلحة المستفید ، إلا أنه كذلك مقرر لمصلحة هذا ومع ان البعض قد یعد هذا الإلتزام م

، الفاتحأیضاً ، إذ ان وفاء البنك المعزز بهذا الإلتزام یعد تنفیذاً للعقد المبرم مع العقد  الفاتحالبنك 

  . قبل المستفید  الفاتحلإبراء ذمة البنك 
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  : فیها حیث جاء  600من النشرة  1/أ/8وهنالك إلتزامات نصت علیها المادة ) 8

شریطة أن تقدم المستندات المنصوص علیها إلى المصرف المعزز أو إلى أي مصرف    -أ" 

،  یتعهد المصرف المعزز بـ   :آخر مسمى  و أن  تشكل الوثائق عرضاً مطابقاً

  الدفع إذا كان الإعتماد متوفرا عن طریق؛ . 1  

 .ف المعززالدفع بالإطلاع أو الدفع المؤجل أو على القبول من قبل المصر   )أ 

 .الدفع بالإطلاع من قبل مصرف آخر مسمى و لم یقم المصرف المسمى بالدفع  )ب 

الدفع المؤجل من قبل مصرف آخر مسمى و لم یفي المصرف المسمى بتعهده بالدفع   )ج 

 .المؤجل أو أنه أوفى بتعهده بالدفع المؤجل و لكنه لم یقم بالدفع عند موعد الإستحقاق

/ مسمى و لم یقم المصرف المسمى بقبول السحبإن القبول من قبل مصرف  آخر   )د 

السحوبات و لكنه لم یقم /السحوبات المسحوبة علیه، أو قام المصرف المسمى بقبول السحب

 .بالدفع عند موعد الإستحقاق

 ".التداول من قبل مصرف آخر مسمى و لم یقم ذلك المصرف المسمى بالتداول   )ه 

ة لمصلحة المستفید فقط ، فإننا نرى ان هنالك وبالرغم من القول ان هذه الإلتزامات مقرر 

، ذلك أن وفاء الإلتزامات المترتبة على البنك المسمى  الفاتحتحقیق مصلحة مباشرة للبنك 

من قبل البنك المعزز ، وبالتالي فإن وفاء البنك المعزز بهذه الإلتزامات یرتب فائدة لباقي 

  .أطراف الإعتماد 

ذا ما قبل مستند نقل غیر بنك المعز الویلتزم أیضاً ) 9 ز بقبول مستند النقل النظیف فقط ، وإ

نظیف ، فإن ذلك قد یشكل سبباً لمنع رجوعه على البنك المعزز بما دفعه ، ولا یشترط 

لإعمال هذا الحكم أن یكون شرط قبول مستند النقل النظیف منصوص علیه في عقد 

لقاء نفسها دون حاجة الى ان ینص علیه الإعتماد ، إذ تلتزم البنوك بتنفیذ هذا الشرط من ت
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تقبل المصارف فقط  : "إذ ورد فیها  600من النشرة  27في الإعتماد ، وهذا ما أكدته المادة 

مستند النقل النظیف هو ذلك الذي یخلو من أي عبارة أو ملاحظة . مستند النقل النظیف

" حتاج أن تظهر كلمة لا ت.  تعلن صراحة عن وجود عیب  في حالة البضائع أو تغلیفها

نظیفة على " على مستند النقل حتى لو تطلب الإعتماد أن یحمل مستند النقل عبارة"  نظیف

  ". المتن

لتزامات البنك المغطي في مواجهة البنك الفاتح : الفرع الثالث    حقوق وإ

توصلنا سابقاً في تحلیل طبیعة العلاقة بین البنك المغظي وباقي أطراف الإعتماد 

تندي ، الى إختلاف مركز هذا البنك اتجاه كل طرف ، فوجدنا ان البنك المغطي یعد في المس

، في حین توصل الى عدم وجود رابطة عقدیة بین البنك  الفاتحمركز الوكیل بالنسبة للبنك 

  .المغطي والعمیل المستفید 

ن وجوده یخول وبالرغم من ان دور البنك المغطي هامشیاً بالنسبة للعمیل المستفید ، إلا ا

، ومن الجدیر بالذكر ان الفاتحالبنك المنفذ الرجوع للمطالبة بما دفع على بنك أخر غیر البنك 

  .كرست مجموعة من الأحكام لعمل البنك المغطي  600من النشرة  13المادة 

لتزامات البنك المغطي في مواجهة البنك الفاتح    -:على ذلك سنبین حقوق وإ

  :  الفاتحلمغطي في مواجهة البنك حقوق البنك ا: أولاً 

  : ، وهذه الحقوق هي  الفاتحیتمتع البنك المغطي بمجموعة من الحقوق في مواجهة البنك 

بالمبلغ الذي دفعه للبنك المنفذ مضافاً الیه  الفاتحیحق للبنك المغطي الرجوع على البنك  )1

  .الفوائد وعمولته 

، ذلك أنه یقوم بعمل تجاري ولا یقوم به یستحق البنك المغطي أجراً لقاء قیامه بعمله  )2

ن لم یكن هذا الأجر محدداً في العقد المبرم مع البنك , على سبیل التبرع  وهذا ,  الفاتحوإ
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، الفاتحأن عمولة البنك المغطي تحملها البنك  600من النشرة  4/ب/13ما أكدتة المادة 

تكون نفقات " : ي النص بغض النظر عن اتمام التغطیة او عدم اتمامها ، حیث جاء ف

و لكن في الحالات التي تكون فیها . المصرف المغطي على حساب المصرف المصدر

النفقات على حساب المستفید، یتوجب على المصرف المصدر أن یذكر ذلك في 

في الحالات التي تكون فیها نفقات المصرف المغطي .  الإعتماد و في تفویض التغطیة

ها یجب أن تنزّل من المبلغ المستحق للمصرف المطالب عند على حساب المستفید، فإن

إذا لم یتم القیام بالتغطیة، فإن نفقات المصرف المغطي ستظل التزاماً .  القیام بالتغطیة

 " .على المصرف المصدر

لحقه من أضرار بسبب تنفیذ  بما الفاتحمطالبة البنك كذلك یحق للبنك المغطي  )3

 .لأضرار ناشئة عن تقصیر أو اهمال من البنك المغطي بشرط أن لا تكون تلك ا،العقد

ة الواردة في حللإتا بأن یكون تفویضه للبنك المغطي مطابقاً  الفاتحیلتزم البنك  )4

تضمین تفویض التغطیة تاریخاً لإنتهائه ، وهذا ما  الفاتحویمتنع على البنك الإعتماد،

یجب على المصرف : "  إذ جاء فیها 600من النشرة رقم  1/ب/13نصت علیه المادة 

المصدر أن یزود المصرف المغطي بتفویض التغطیة الذي یطابق الإتاحة المنصوص 

تأسیساً على  "یجب أن لا یتضمن تفویض التغطیة تاریخ إنقضاء.  علیها في الإعتماد

یتوجب أن یوضح التفویض المعطى للبنك المغطي  1/ب/13ذلك وبموجب نص المادة 

نتیجة ذلك  الفاتحعقد الإعتماد ، وفي حال إختلافهما یتحمل البنك الإتاحة المضمنة في 

. 
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   الفاتحالتزامات البنك المغطي في مواجهة البنك : ثانیاً 

وهذه تقع على عاتق البنك المغطي ، الفاتحهنالك مجموعة من الإلتزامات المقررة لمصلحة البنك 

  :الإلتزامات هي 

ن علاقة وكالة كما حللنا سابقاً ، یلتزم البنك المغطي على إعتبار ان العلاقة بین البنكی )1

وعدم مخالفتها او التجاوز عنها إلا فیما یكون أكثر نفعاً  الفاتحبالتقید بتعلیمات البنك 

  . الفاتحللبنك 

المهني (یتوجب على البنك المغطي ان یبذل في تنفیذ ما وكل به عنایة الشخص المعتاد )2

د بذل عنایة الشخص الطبیعي ، وهذا ما نصت علیه ، ولا یقبل منه مجر ) المحترف

على الوكیل ان یبذل في  -1: "من القانون المدني الأردني ، إذ ورد فیها  841المادة 

 - 2. تنفیذ ما وكل به العنایة التي یبذلها في أعماله الخاصة إذا كانت الوكالة بلا أجر 

 . " إذا كانت بأجر وعلیه أن یبذل في العنایة بها عنایة الرجل المعتاد 

لیس للبنك المغطي تفویض غیره من البنوك فیما فوض به ، إلا إذا كان مسموحاً له من  )3

ذا ما قام بتفویض غیره دون أن یكون مسموحاً له بذلك ، فإنه  خلال عقد التفویض ، وإ

من القانون  843من أضرار ، استناداً الى نص المادة  الفاتحیسأل عما یلحق البنك 

 .ي الأردني المدن

یلتزم البنك المغطي بأن یقدم حساباً مفصلاً حول تنفیذ الوكالة ، وبأن یزوده بالمعلومات  )4

 .من القانون المدني الأردني  856الضروریة حول تنفیذها ، وهذا ما أكدته المادة 

مطالبة البنك المغطي بتعویضه عن الأضرار التي لحقت به نتیجة امتناع  الفاتحللبنك  )5

یبقى مسؤولاً عن  الفاتحالمغطي عن توفیر التغطیة للبنك المطالب ، لأن البنك البنك 

توفیر التغطیة للبنك المطالب إذا ما تخلف البنك المغطي عن توفیرها ، فقد نصت المادة 
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لن یعفى المصرف المصدر من أي التزاماته بتوفیر التغطیة : "  600ج من النشرة /13

 " . إلیه یوجه المصرف المغطي عند أول طلبإذا لم تتم التغطیة من قبل 

ُطالب المصرف المطالب : " على انه  600من النشرة  2/ب/13نصت المادة  )6 لا ی

، وعلیه فإن "  بتزوید المصرف المغطي بشهادة تثبت التقید بنصوص و شروط الإعتماد

بحدود  البنك المغطي یلتزم بدفع المبلغ المطلوب من البنك المنفذ بشرط أن یكون ذلك

ن یقدم أي أ) البنك المنفذ ( ولا یطلب منه  الفاتحالتفویض الممنوح له من البنك 

 .مستندت للبنك المغطي أو أیة وثائق تفید التزامه بشرط الإعتماد 

بالبنك المغطي خضوعها لقواعد غرفة  الفاتحومن الجدیر بالذكر ، ان الأصل في علاقة البنك 

ن تتم الإحالة من ألا أنه یلزم لإعمال هذه القواعد لتغطیة بین البنوك ، إالتجارة الدولیة المتعلقة با

, وفي حال عدم تضمن العقد مثل هذه الإحالة , والمغطي  الفاتحخلال العقد المبرم بین البنكین 

من الأصول والأعراف الدولیة الموحدة للإعتمادات  600من النشرة  13یتم إعمال نص المادة 

إذا لم ینص الإعتماد على خضوع التغطیة لقواعد غرفة التجارة :" جاء فیها حیث , المستندیة

  .)1(....  " الدولیة المتعلقة بالتغطیة فیما بین المصارف، فإنه سیتم تطبیق الآتي 

ویرى الباحث أن نصوص مواد الاصول والاعراف الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولیة    

،جاءت كافیة ولا تحتاج الى تشریع او نظام داخلي 600ب النشرة رقم للاعتمادات المستندیة حس

 .حتى لا تتعارض التشریعات الداخلیة فیما بینها

                                                        
 16مرجع سابق،ص (1)
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  الرابعالفصل 

  الإعتماد فاتح المصرف على المتحققةالمدنیة  المسؤولیة

  تمهید

مسؤولیة المصرف فاتح : من خلال هذا الفصل سوف یتم التطرق إلى مبحثین الأول

العقدیة  ، انعقاد المسؤولیةالأساس القانوني لعلاقة البنك الفاتح(اد المستندي في مطلبینالاعتم

البنك فاتح الاعتماد  إلتزام إنقضاءحالات : لثاني، أما المبحث ا)وتحقق المسؤولیة التقصیریة

  .، وفیما یلي عرض لذلكالمستندي

  

  :المبحث الاول

  مسؤولیة المصرف فاتح الاعتماد المستندي 

یعد الاعتماد المستندي أحـد العملیات المصرفیة التي تستطیع من خلالها البنوك القیام       

بتمویل عملیات التجارة الخارجیة من استیراد وتصدیر، ویضفي على هذه التجارة نوعاً من 

الأمان والاستقرار نظراً لما یمنحه هذا الاعتماد من ضمان وائتمان، إذ قد یوجد المشتري في 

ذ التزامه في مواجهـة ـمعین والبائع في بلد آخر ویخشى كل منهما عدم قیام كل طرف بتنفی بلد

الطرف الأخر، فإذا ما تدخل طرف ثالث بینهما، فإنه قد یتحقق الأمان اللازم لكلا الطرفین، 

  .الأمر الذي یترتب علیه تفادي إثارة المنازعات بینهما مستقبلاً 

تندي قد یحقق هذه الضمانة وقد یمنح الائتمان، إلا ان هذه العملیة وبما أن الاعتماد المس      

الآمر بفتح (المصرفیة قد تنطوي علیها بعض المخاطر أثناء تنفیذها، سواء بالنسبة للمشتري 

أم البنك الممول لمبلغ الاعتماد، ومن هنا تأتي أهمیة هذا ) المستفید(أم البائع ) الاعتماد
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ضوء على تلك المخاطر التي قد یتعرض لها المشتري أو البائع أو الموضوع في كونه یلقي ال

 .البنك

  المطلب الاول

  الأساس القانوني لعلاقة البنك الفاتح

 أساس العلاقة التي تربط البنك بعمیله هي علاقة عقدیة ذلك بارتباطهما بعقد الإعتماد

هذه العلاقة فمنهم من كیفها بعقد قد اختلف الفقهاء في تكییف وكما أشرنا سابقاً أنه ، )1(المستندي

، ولكن كما أسلفنا فإننا نؤكد على العلاقة العقدیة التي تربط البنك )2(مقاولة، وآخر بعقد وكالة

طالب فتح (بعمیله، وفي حدیثنا عن التزامات طرفي العلاقة، ویتمثل ذلك في التزام المشتري 

ویتم ) المستفید(لبنك بطلب فتح اعتماد مستندي لصالح شخص معین بالتقدم إلى ا) الإعتماد

إدراج الشروط التي یتفق علیها الطرفان في نموذج خاص معد من قبل البنك، أو بمجرد قبول 

البنك لهذه الشروط تقوم مسؤولیته العقدیة تجاه العمیل في حال حدوث أي إخلال منه بالالتزمات 

  .الملقاة علیه

للمسؤولیة العقدیة عند أدائه خدمة اصدار اعتماد مستندي، وتقوم مسؤولیة البنك  والبنك یتعرض 

إذا اقتنع عند  )3(في حالة صدور أي خطأ من جانبه یترتب علیه الجزاء، ویكون البنك مسؤولاً 

                                                        

المنشور في مجلة نقابة المحامین  1068/89یة في قراراها رقم وقد أكدت ذلك محكمة التمییز الأردن) 1(

والبنك هي ) طالبة فتح الإعتماد(لأن العلاقة بین المدعیة : "".. إذ جاء في  1333ص 1991الأردنیین لسنة 

 ".علاقة عقدیة وأن البنك حسب ادعائها قد أخل بالتزامه التعاقدي

 .33القاهرة، ص العربیة، النهضة دار ،المستندي الإعتماد في الاستقلال مبدأ) 1992( قلیني، جورجیت ) 2(

  .25بطرس، صلیب والمستشار والعشماري، مرجع سابق، ص) 3(
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فتح الإعتماد، وترتب ضرر للعمیل، ویمكنه دفع الخطأ من جانبه باثبات خطأ العمیل بأنه لم 

  .لإعتماد للبنكیودع غطاء ا

 Uniform( 2007لسنة ) 600(وتهدف الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة رقم       

Customs and Practice for Documentary Credits UCP 600 ( إلى توحید النظام

القانوني للاعتمادات المستندیة في كل بلدان العالم لتجنب اختلاف التشریعات الوطنیة 

  . یؤدي ذلك إلى ازدهار حركة التجارة الدولیة بخصوصها، كما

وتتجلى أهدافها كذلك في تخفیف الالتباس الذي تسببت به بعـض الدول من خلال تفضیلها 

لقوانینها المحلیة على أصول الاعتماد المستندي، كما أن من شأنها توحید القواعد التعاقدیة التي 

هو أمر یقود إلى القول بعدم حاجة من یزاول و . یمكـن أن تساهـم وتؤسس لتوحید تلك الأصول

  .مهنة الاعتمادات المستندیة إلى مكافحة فرط التعارض مع القوانیـن الداخلیة للدول

دُ إلى سهولة الاتصال وتنوعه خاصة بعد ظهور        رَ وقد أدى ازدهار التجارة الدولیة والذي یُ

ئتمان والثقة بین المتعاملین في إطار التجارة التجارة الالكترونیة إلى البحث عن وسائل توفیر الا

الدولیة، إذ یفترض بالاعتماد المستندي أن یؤدي هذه الوظیفـة من خلال دوره في ضمان الثمن 

یصال البضاعة إلى المشتري وقد حاولت الأعراف الدولیة توفیر الضمانات لكل من . للبائع وإ

لیة الاعتماد المستندي تمر بمراحل عدة تتمثل أطراف الاعتماد المستندي خاصة إذا علمنا أن عم

بعقد الأساس بین البائع والمشتري، ومن ثم یلیها عملیة فتح الاعتماد والتي تأخذ صورة عقد فتح 

  )1(.الاعتماد، ثم تمر بمرحلة التزام البنك بمواجهه المستفید وأخیراً تأتي مرحلة التنفیذ

                                                        
  77مرجع سابق ،ص) (1
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  المطلب الثاني

  ؤولیة التقصیریةالمسؤولیة العقدیة والمس

وینقسم هذا المطلب الى فرعین ، في الفرع الأول سنتحدث عن انعقاد المسؤولیة            

  : العقدیة وفي الفرع الثاني سنتناول موضوع تحقق المسؤولیة التقصیریة على الوجه الأتي

  الفرع الاول

  المسؤولیة العقدیةإنعقاد 

اً في تسهیل انعقاد العقود بین الأطراف الذین تفصل یحتل الاعتماد المستندي دوراً مهم      

بینهم مسافات كبیرة، حیث یوفر الثقة والاطمئنان بین الطرفین؛ إذ یطمئـن المشتري من خلال 

إلا ) المستفید(فتح الاعتماد المستندي لصالح البائع بأن البنـك فاتح الاعتماد لن یدفع قیمته للبائع 

ات المقدمة ومطابقتها من قبل المستفید، كما یطمئن البائع بأن هناك إذا تأكد من سلامـة المستند

جهة ملیئة وهي البنك فاتح الاعتماد سیقوم بالالتزام ودفع قیمة الاعتماد حال مطابقته 

  . )1(للمستندات

تتلخص في ) الآمر بفتح الاعتماد(وعلیه فإن مخاطر الاعتماد المستندي بالنسبة للمشتري       

بالتعجیل بقیمة الاعتماد للبنك، لكي یقوم الأخیر بدفعه لصالح البائع المستفید حال  أنه سیقوم

تطابق المستندات التي یقدمها المستفید للمستندات التي قدمها المشتري للبنك وقت فتح عقد 

ورغم تأكد البنك من مطابقة المستندات المقدمة له من قبل كل من المستفید والمشتري . الاعتماد

ان الأخیر یبقى دائما عرضة لاستلام البضائـع محل عقد الأساس ما بین المشتري والبائع إلا 
                                                        

، الدولیة 1983الاعتمادات المستندیة، دراسة للقضاء المقارن وقواعد سنة عوض، علي جمال الدین، )1(

 .وما بعدها 8صم، 1993دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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غیـر مطابقـة للمستندات المتفق علیها، إذ أن الاعتماد المستندي یتعامل مع المستندات الدالـة 

  .على البضائع ولیس البضائع ذاتهـا

هو الذي یحدد مضمون التزام كلا ) لأساسعقد ا(إن الاتفاق المبرم ما بین البائع والمشتري       

  .)1(الطرفین في الاعتماد المستندي، والجزاء المترتب في حالة المخالفة

فحص ویجـدر أن یلحظ هنا أن التزام البنك بالتأكد من مطابقة المستندات لا ینسحب إلى       

حصر بتنفیذ عقد فتح على أساس أن مسؤولیة البنك تن ،تمثلهامطابقة البضاعة للمستندات التي 

هنا تتأتى  ، ومن)2(الأساس المبرم ما بین الآمر والمستفیدالاعتماد، دون أن تمتـد إلى عقد 

  .المخاطر التي تلحق بالمشتري

لها المشتري في الاعتماد المستندي هو أن تصل  ومن بین المخاطر التي یمكن أن یتعرض      

م مخالفة لما اتفق علیه بین المشتري والبائع البضاعة إلى میناء الوصول أو مكان الاستلا

إذ أن وظیفة البنك فاتح الاعتماد هو التأكـد من مطابقة المستندات ولیس . بموجـب عقد الأساس

  .التأكد من البضاعة نفسها، إلا إذا اشترط ذلك في عقد فتح الاعتماد

شتري تنحصر العلاقة فیه وفي مثل هذا النوع من المخاطر التي یمكن أن یتعرض لها الم      

ما بین المشتري والبائع بموجب عقد الأساس، ویطبق بشأنه أحكام القواعد العامة في القانون 

المدني والمطبقة على عقد البیع، ویبقى الحق للمشتري في هذه الحالة بالرجوع على البائع 

                                                        
، عمان، 2، دار وائل للنشر والتوزیع، طالتشریعات المالیة والمصرفیة في الأردنالرشیدات، ممدوح محمد، ) 1(

  . 172م، ص2005

، 5، عمجلـة المحامـاة ، "مـدى مسـؤولیة البنـك فـي القـرض فـي عقـد الاعتمـاد المستنــدي"جلال، أحمد خلیـل، ) 2(

 ، المكتب المصري الحدیث،القانون التجاريالوجیز في  كمال،وكذلك طه، مصطفى . 76م، ص1991، 6

  . 855، ص2م، ج1971الاسكندریة، 
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ق الطرفین في الرجوع بموجب عقد البیع المبرم بینهما، اذ لا یؤثر الاعتماد المستندي على ح

  . )1(على بعضهما

 الدعاوى تستلزم إقامةوالمشتري، قد  البائعبین ما  تبدأ مرحلة جدیدة - وكما یبدو- ومن هنا       

أمام المحاكم، وما یثیره ذلك من تنازع مابین القوانین المختلفة، خاصةً إذا علمنا بأن البائع یقیم 

قدرات المشتري ها المشتري، وفي الأحوال التي تكـون فیها في دولة تختلف عن الدولة التي یقیم ب

للضیاع نتیجة عدم قدرته في الرجوع على البائع بسبب عـدم  محدودة، فإن حقه قد یتعرض

  .مطابقة البضائع الواصلة للمشتري لاتفاق الأساس

ا"الخطأ في المسؤولیة العقدیة  ببذل  هو الاخلال بالالتزام العقدي الذي قد یكون التزامً

، والخطأ العقدي في الالتزام ببذل عنایة یكون في عدم بذل العنایة  )2("عنایة، أو بتحقیق نتیجة

ا، والخطأ العقدي في الالتزام بتحقیق نتیجة یكون في عدم تحقق الغایة ما  ا أو اتفاقً الواجبة قانونً

طأ الصادر من البنك لم یوجد سبب أجنبي، وهنا وفي مجال دراستنا عقد الإعتماد المستندي الخ

ومن الأخطاء التي یرتكبها البنك وتعتبر فادحة . هو إخلاله بالتزامه الناشيء من مقدار الإعتماد

، وتقوم مسؤولیة البنك هنا إذا ما تقدم إلیه المستفید )3(هي إخلاله بالتزامه بفحص المستندات

فید، أو إذا دفع قیمة الإعتماد بمستندات مطابقة لشروط الإعتماد ورفض دفع قیمة الإعتماد للمست

                                                        
، دار الجامعـــة الجدیـــدة للنشـــر، الـــوجیز فـــي العقـــود التجاریـــة والعملیـــات المصـــرفیةدویــدار، هـــاني محمـــد، ) 1(

  . 303م، ص2003الإسكندریة، 

المـــدني الأردنــــي، دراســـة مقارنــــة، بالفقـــه الإســــلامي، مصــــادر الالتـــزام فــــي القـــانون )  1987(ســـلطان، أنـــور )2(

  .وما بعدها 231. ، عمان، ص1منشورات الجامعة الأردنیة، ط 

القــانون التجــاري فــي الأوراق التجاریــة، العقــود التجاریــة، عملیــات البنــوك، منشــأة )  1975(البــارودي، علــي ) 3(

 .521. المعارف بالاسكندریة، ص
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ففي التزام البنك ببذل عنایة تلغي أن یبذل عنایة  )1(رغم عدم مطابقة المستندات لشروط الإعتماد

الرجل الحریص هنا یعد قد أوفى بالتزامه حتى لو لم تتحقق النتیجة، أما في التزامه بتحقیق نتیجة 

العنایة المنشودة من التزامه، فإذا لم یتحقق فلا تكفي عنایة الرجل الحریص، بل یجب أن یتحقق 

 .یكون قد أخل بالتزامه تجاه عمیله

وفي أساس مسؤولیة البنك تعددت الآراء الفقهیة، فهناك رأي یرى أن التزام البنك هو 

، على أساس أن العمیل في العملیة التعاقدیة یهدف إلى تسلم مستندات سلیمة )2(تحقیق نتیجة

ماد حتى یتسنى بموجبها تسلم البضاعة، وبالتالي تسلم مستندات غیر مطابقة لشروط الإعت

بالتزامه تجاه العمیل، في حیث هناك رأي آخر یرى أن أساس  لاً بقة من قبل البنك یعد مخمطا

مسؤولیته هو بذل عنایة، ونحن بدورنا نؤید هذا الاتجاه ونرى أنها أقرب من الاتجاه السابق إلى 

بالتزامه فیجب  لاً مسؤول عنها، وعلیه وحتى یعد مخلات یعد البنك غیر الصواب، إذ أن هناك حا

 .أن تكون درجة العنایة عالیة، وهي عنایة الرجل الحریص

ولا یكفي لتحقیق مسؤولیة البنك صدور خطأ منه فقط بل یجب أن یترتب على ذلك 

ذلك ما حصل في على  لاً ا، ونضرب مث)3(ضرر یلحق بالعمیل، ویعكس ذلك فلا تقوم المسؤولیة

الولایات المتحدة الأمریكیة في قضیة وقائعها أن تاجر أمریكي باع آلة إلى آخر تحت نظام البیع 

 ,C.I.F. (caust, Insuranceوقد قبل البنك عند دفعه قیمة الإعتماد للتاجر الأمریكي " سیف"

Freight  ( والتي تلزم المشتري بدفع أجرة النقل علىF.O.B. (Free on Board " ( مستندات

                                                        

  .520المرجع نفسه، ص)  1(

  .148بطرس، صلیب والمستشار والعشماري، مرجع سابق، ص) 2(

  1164. اسماعیل، محي الدین، مرجع سابق، ص)  3(
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وقد حكمت  )2("سیف"حین تدخل هذه الأجرة ضمن الثمن الإجمالي تحت نظام البیع  )1(فوب"بیع 

المحكمة بعدم مسؤولیة البنك رغم خطئه لأن المشتري لم یصبه ضرر، بل عادت إلیه المخالفة 

یه في البیع بعد إضافة ثمن النقل إلیه أقل من الثمن المتفق عل" فوب"بالنفع، لأن ثمن البیع 

 ".سیف"

إلا أنه ویعد تجاوز البنك لحدود صلاحیاته التي نص علیها عقد فتح الاعتماد المستندي       

من المخاطر التي قـد یتعرض لها المشتري، خاصةً إذا علمنا بأن عقد الاعتماد المستندي یرتب 

   :التزامات متقابلة على كلا طرفیه، لذا سنحاول بحثه على النحو الآتي

  :التزام البنك في مواجهة المشتري: أولا

على المشتري تنفیذاً لعقد الأساس مع البائع، أن یسعى إلى فتح عقـد الاعتماد المستندي       

مـع البنك المتفق علیه في أقرب وقت ممكن، لكي یطمئن البائع إلى قیام المشتري بفتح الاعتماد 

عد ذلك تكون مهمة البنك أن یصدر اعتماداً لصالح وب. قبل أن یبدأ بإجراءات التنفیذ من جانبه

، سواء من حیث مدة صلاحیة )الآمر(ضمن الشروط المتفق علیها مع المشتري ) البائع(المستفید 

تكون أطول من المدة المقررة في عقد المتفق علیها، أم على الأقل هي المـدة التي  الاعتماد

  .لیسلم البضائع للمشتري الأساس

) 2(یجب على البنك أن یلتزم بطبیعـة الاعتماد ونوعه المتفق علیه، وقد أشارت المادة كما       

إلى أن الاعتماد یمثل تعهداً من البنك المصدر للوفاء ) 600(من الأعراف الموحدة في نشرتها 

) 3(كما أشارت لذلك المادة . بتقدیـم مطابق، وهو مهما سمي أو وصف یكون غیر قابل للنقض

                                                        
هو عقد بيع تنتقل فبه ملكية البضاعة من البائع الى المشتري منذ وضع البضاعة على ظهر السفينة وتبرأ :fob)(عقد البيع فوب (1)

  .شتري بمجرد وضع البضاعة على السفينةالتزامات البائع وتنتهي مسؤوليته تجاه الم
هو عقد بيع تنتقل فيه ملكية البضاعة الى المشتري منذ وقت الشحن ،والبائع هنا هو الذي يلتزم بإبرام عقد ):cif(عقد البيع سيف )(2

  .النقل والتأمين على البضاعة
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وهو . عدم وجود دلالة على ذلكاف ذاتها بأن الاعتماد هو غیر قابل للنقض بالرغم من من الأعر 

السابقة للأعراف الموحدة للاعتمادات، والتي أشارت في ) 500(أمر یتعارض مع ما ورد في نشرة 

. غیر قابل للنقض) 2(قابلاً للنقض، أو ) 1(یكون الاعتماد إما /أ ( :منها إلى أنه) 6(نص المادة

/ ج. وعلیه یجب أن یبین الاعتماد بوضوح ما إذا كان قابلاً للنقض أو غیـر قابل للنقض /ب

دُّ الاعتماد غیر قابل للنقضوفي حالة عدم بیان ذلك،  عَ ُ   .)ی

  

كما لا بد من التزام البنـك بتعلیمات الآمر بخصوص نوع العملة التي سیصدر بها       

أما إذا لم ینص على نوع . الالتزام بهذه التعلیمات الاعتماد، إلا إذا حالت ظروف قاهره دون

كما یجب . )1(العملة، وجب أن تكون بنفس العملة المحددة لثمن البیع الواردة في عقد الأساس

على البنك أن یلتزم بتعلیمات الآمر الخاصة بتعزیـز الاعتمادمن بنك آخر إذا اشترط ذلك، أما 

لا إذا لم یتم تعیین البنك المعزر على س بیل التحدید، یمكن للمشتري اختیار بنك حسن السمعة، وإ

  .)2(كان مقصراً في ذلك

لذا فان البنك یلتزم بتعلیمات العمیل، ولا یستطیع أن یحید عنها لأي سبب كان، ویفسر       

  سبب ذلك في كون البنك لیس طرفاً في عقـد البیع، حتى لو كان ینفـذ التزاماً 

ع في عقد الأساس، ویشترط في التعلیمات التي یصدرها العمیل أن تكون تعهد به المشتري للبائ

واضحة ومحددة ومفصلة، خاصةً إذا علمنا بأن الهـدف من الاعتماد یتمثل بالوفاء بالثمن، ولا 

  .)3(مطابقة لعقد البیع البیع، لذا یجب أن تكون شروطه ومصطلحاتهیمتد ذلك لمراقبة عقد 

                                                        
  . 66عوض، علي جمال الدین، المرجع السابق، ص) 1(

   67، المرجع السابق، صعوض، علي جمال الدین) 2(

  . 176الرشیدات، ممدوح محمد، المرجع السابق، ص) 3(
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یمات الآمر لا بد ان یكون حرفیاً دون أي انحراف، حتى ولو كان بداعي والتزام البنك بتعل      

.أو المصرفیة التعلیمات مخالفة للأعراف والأصول التجاریةتحقیـق مصلحة الآمـر، أو لأن هذه 

ویكون المشتري عرضة لطلب البائع بالتنفیذ العیني، أو بطلب فسخ البیع والمطالبة    

بالتعویض إذا ائع بالتنفیذ العیني، أو بطلب فسخ البیع والمطالبة ویكون المشتري عرضة لطلب الب

، أو كان التقصیر عائداً للبنك، إذ لا یوجد التزام ما بین  قصّر المشتري في فتح الاعتماد أصلاً

من البنك لصالح البائع  ینشأ عقد الالتزام إلا إذا صدر خطاب الاعتمادالبائع والبنك، حیث لا 

  ).المستفید(

  :حكم تجاوز البنك لصلاحیاته: اً ثانی

ها تعد  یشترط في التعلیمات الصادرة من الآمر       إلى البنك أن تكون كاملة، على أساس أنّ

الأساس في حقوق أطراف عقد الاعتماد المستندي والتزاماته، ویجدر أن یلحظ هنا بأن هناك 

ـد وفقاً للشروط المتفـق علیها، التزامات عدة على البنك، تتمثل بفتح الاعتماد لصالح المستفی

بلاغ هذا الأخیر بفتح الاعتماد لصالحه بخطاب صادر منه  یتعهد بمقتضاه أن یضع تحت وإ

المستندي المسحوب علیه، أو أن في حدود مبلغ معین، وأن یدفع سند السحب  تصرفه اعتماداً 

في الخطاب والتي تطابق تعلیمات الواردة  حدود المبلغ المفتوح به الاعتماد، وفقاً للشروطیقبلـه في 

  .)1()الآمر(المشترى 

وبما أن العلاقة ما بین الآمر والبنك یحكمها عقد الاعتماد المستندي، فإن تجاوز البنك       

الحالة یلزم البنك في لحدود صلاحیاته بأن فتح اعتماداً لصالح المستفید بشروط أفضـل، ففي هذه 

                                                        
  . 144، القاهرة، صالاعتمادات المستندیة، دراسة للقضاء والفقه المقارنجمال الدین، علي، ) 1(
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د المبلغة إلیه بخطاب الاعتماد، وفي هذه الحالة لا یستطیع الاعتما مواجهة المستفید بشروط

  .)1(البنك الرجوع على العمیل بما یترتب على هذا التجاوز من مصاریف وزیادة في النفقات

وقد تكیف على أنها . )2(وقد تكیف طبیعة العلاقة التي تربط مابین البنك والآمر بالوكالة      

  .)3(فالة أو بیع أو اشتراط لمصلحة الآخرینحوالة، كما قد تكیف على أنها ك

ویبدو . )4(والبنك المصدر على أنها عقد إجارة خدماتكما قد تكیف العلاقة ما بیـن العمیل       

والتي حددت طبیعة العلاقة ) 600(لنا أن اتجاه الفقـه یخالف الأصول والأعراف الموحدة رقم 

منها، إذ عدَّت أن البنك الذي یلجأ ) 37: (المادة القانونیة ما بین البنك المبلغ والعمیل في

لخدمات بنك أخر بهدف تنفیذ تعلیمات طالب الإصدار، فإنه یقوم بذلك لحساب وعلى مسؤولیة 

طالب الإصدار، كما أن هذا المصرف سواء أكان مصدراً أم مبلغاً، فإنه لا یتحمل أیة مسؤولیة 

ي أرسلها لبنك آخر، حتى لو تم اختیـار هذا المصرف أو التزام إذا لم یتم تنفیذ التعلیمات الت

أ،ب من نشرة الأصول والأعراف الموحدة / 37م (الأخیر من قبل المصرف المصدر أو المبلغ 

؛ وبالتالي فإن المسؤولیة هنا تقع على البنك الذي یتعامل مع المستفید مباشرة في )600: رقم

من النشرة ) 13: (معزز الذي أشارت له المادةحالة التجاوز، ولیس على البنك المغطي أو ال

                                                        
یــع، دار الثقافــة للنشــر والتوز  ،)الأوراق التجاریــة وعملیــات البنــوك(شــرح القــانون التجــاري العكیلــي، عزیــز، ) 1(

  . 432، 431، ص2م، ج2005عمان، 

  .144م، ص1989، دار النهضة العربیة، فقه التعامل المالي والمصرفي الحدیثالجندي، محمد الشحات، ) 2(

، دار الفكـر الجـامعي، التكییـف الفقهـي والقـانوني للاعتمـادات المسـتندیةالشیخ، حسین محمد بیومي علـي، ) 3(

  .414، 334م، ص2007الإسكندریة، 

، أطروحــة دكتــوراه، دور البنــوك فــي الاعتمــادات والمســتندات مــن الوجهــة القانونیــةسلامـــة، زینــب السیـــد، ) 4(

  .259م، ص1980الإسكندریة، الإسكندریة، جامعة 
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نما تقع المسؤولیة على البنك المنفذ، فإذا ما تجاوز هذا البنك المنفذ لصلاحیاته )600: (رقم ، وإ

  .هو المسؤول في مواجهة العمیل) 600: (أ،ب من النشرة رقم/37فیكون حسب أحكام المادة 

استعان لفقه؛ إذ یرى هذا الاتجاه بأن البنك إذا ما ایخالفه بعض ) 600: (واتجاه النشرة رقم      

حدود الصلاحیات الممنوحة للبنك المصدر، فإن البنـك  وتجاوز الأخیرببنك وسیط، وأخطأ هذا 

ونحن بدورنا نؤید هذا الاتجاه الفقهي خاصةً إذا كان . )1(المصدر یسأل عن خطأ البنك الوسیط

ك المغطي أو المعزز أو المنفذ، ویجب أن یتحمل نتیجة البنك المصدر هو من قـام باختیار البنـ

التجاوز، إذ كان من المفتـرض بالنشرة أن تجعل المسؤولیة على البنك المصدر، والذي بدوره 

  . یعود على المتجاوز، أما العمیل فعلاقته یفترض أن تكون مع البنك المصدر فقط

  

  الفرع الثاني

  المسؤولیة التقصیریةتحقق 

فر علاقة السببیة بین الخطأ المرتكب من قبل البنك والضرر الذي یلحق یشترط توا

إخلال البنك بالتزامه، وبعكس ذلك فلا تقوم المسؤولیة والجزاء المترتب على البنك  بالعمیل من

 :خلال بالتزامه یتخذ الصورتین التالیتین هنا نتیجة

 :ترك المستندات للبنك: الصورة الأولى

إذا ما تلقى البنك مستندات من المستفید غیر مطابقة لشروط وتتحقق هذه الصورة 

تم الاتفاق علیه مع العمیل، أو أن البنك قد تأخر في تسلیم هذه المستندات للعمیل  الإعتماد، وما

 :ضرر كبیر لحق بالآمر ویترتب على ترك المستندات الآتي ونجم عن ذلك

                                                        
  .144الجندي، محمد الشحات، المرجع السابق، ص) 1(
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 ویتمكن من بیع البضاعة بواسطتها، أو البنك له الخیار فأما أن تبقى المستندات لدیه. 1

من  یردها إلى المستفید ویطالبه برد قیمة الإعتماد الذي قبضه وهذا یكون إذا ما حصل البنك

باسم البنك حتى  وترك المستندات للبنك یقتضي بالضرورة أن تكون صادرة. )1(البائع على ضمان

یتمكن البنك من التصرف  لعمیل فلنیستطیع التصرف بالبضاعة، لأنه إذا كانت صادرة باسم ا

، وهذا یطلق )2(المستفید بالتعویض بموجبها، ولن یكون للعمیل من خیار إلا قبولها والرجوع على

المستندات المخالفة للاعتماد من قبل المستفید  حیث یقبل فیها البنك" التسویة المشروطة"علیه 

یمة خلال الفترة المحددة للاعتماد، أو قد كاملة وسل لعدم تمكنه من تقدیم المستندات المطلوبة

ا أن هذه الخلافات لن  یتعذر علیه القیام بعملیة التصحیح خلال الفترة المتبقیة بعد الرفض، مدعیً

الإعتماد ولغرض اقناع البنك بالدفع في هذه الحالة فإنه یقدم تعهدًا  یعترض علیها طالب فتح

تیجة لذلك یقبل البنك بدفع قیمة الإعتماد ولكن مع عن قبول المستندات، أو ن لضمان المسؤولیة

  .التحفظ

 وكما أن العمیل یجوز له أن یظهر المستندات للبنك إذا كان للآمر ولكن برأینا هذا لا

یعد من قبیل الترك بل یعد قبول طالب فتح الإعتماد لها، ویترتب على ذلك أیضًا تحمل تبعة 

 .)3(الهلاك

ایترتب على ترك المستندا. 2  ت من قبل طالب فتح الإعتماد سقوط تبعة الهلاك تلقائیً

 .)4(عنه

                                                        

 333. ، مرجع سابق، صىأبو الخیر، نجو )  1(

 391. سابق، ص عوض، علي جمال الدین، مرجع)  2(

 151. بطرس، صلیب، العشماوي، یاقوت، مرجع سابق، ص)  3(

 1166. اسماعیل، محي الدین، مرجع سابق، ص)  4(
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 .)1(تعویض الضرر: الصورة الثانیة

في الحالة التي لا یستطیع فیها العمیل أن یمارس حقه في الترك، فهنا یقع التزام على 

بتعویضه عما لحقه من ضرر أو بذلك یصبح مركز العمیل كما لو أن المستندات سلیمة  البنك

ا بتعهد  مكنوی من الاستفادة منها، ولكن في حال أن التعویض الصادر من البنك كان مقرونً

على ذلك في احدى القضایا في  لاً حالة التمسك بالترك، ونضرب مثاللعمیل في هذه ال فالأفضل

ا لم یطلب  القضاء الفرنسي كانت محور القضیة تدور حول وثیقة التأمین المقدمة تغطي خطرً

ماد تغطیته، فكان الضرر الحاصل هو الزیادة في القسط الخاص بالتأمین، فعرضت الإعت فاتح

أن یتحمله هو، إلا أنه ربط عرضه هذا بتحفظ خاص یتمثل في عرض الآمر على التحكیم  البنك

في مدى مطابقة وثیقة التأمین للتعلیمات، فقامت المحكمة برفض دعوى البنك بسبب هذا  للنظر

  .معرض الخلاف على التحكیالمتمثل في  التحفظ

إن أبرز ما یمیز التزام البنك تجاه المستفید هو استقلالیة هذه العلاقة عن غیرها من 

التي تنشأ بموجب الإعتماد، وقد تعددت الاتجاهات الفقهیة التي بحثت في أساس التزام  العلاقات

دة، والإنابة، والاشتراط لمصلحة المنفر  والإرادةبالكفالة أو الوكالة  )2(تجاه المستفید، فقیل البنك

 وأن كنا قد أیدنا الرأي الذي یقول بأنه وعد بالتعاقد بعد إضفاء صفة التجرید علیه، وهذه الغیر،

 النظریات تحول دون تعرض البنك للمسؤولیة المصرفیة عقدیة أو تقصیریة عند ارتكابه خطأ،

 اد المستندي ملزم باصدار خطابوقیام علاقة السببیة وقیام الضرر، البنك في عقد الإعتم

ا للشروط التي تم الاتفاق علیها مع العمیل، وتم إدراجها في عقد الإعتماد، والبنك  الإعتماد وفقً

 لیس له الصلاحیة في أن یغیر هذه الشروط أو تعدیلها دون موافقة المستفید، وملزم بالوفاء بقیمة

                                                        
 1167. ، صالمرجع نفسه)  1(

 .1167. اسماعیل، محي الدین، مرجع سابق، ص)  2(
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ذا امتنع البنك عن الوفاء تجاه المستفید)1(فیدالإعتماد انطلاقًا من نهائیة التزامه تجاه المست  ، وإ

 دون وجه حق مع توافر المطابقة الظاهریة للمستندات لشروط الإعتماد الحق للمستفید هنا

 .انطلاقًا من قیام مسؤولیة البنك مقاضاته ومطالبته بالتعویض

ا من غی ر وتقوم مسؤولیته أیضًا في حال وفائه لشخص تمیز ذي صفة أي انطلاقً

المسمى في خطاب الاعتماد، والتزام البنك في خطاب الإعتماد مباشر مستقل، نحو  الشخص

لا یستطیع التحلل من التزامه بدفع قیمة الإعتماد للمستفید بحجة فسخ الإعتماد أو  المستفید فإنه

 )2(انقضائه بسبب وفاة طالب فتح الإعتماد أو الحجر علیه، أو إفلاسه، أو إعساره بطلانه أو

فإذا تذرع أحد هذه الأسباب للتحلل من التزامه فإنه مسؤولیته سوف تقوم ویستطیع 

مطالبته بالتعویض، وهنا لا بد لنا من التنویه إلى مسألة إفلاس البنك وأثر ذلك على  المستفید

 المستفید بقیمة الإعتماد في حال تقدیمه مستندات مطابقة لشروط الإعتماد، فهنا طالب فتح حق

 .)3("اد ملزم بالدفع للمستفید حتى لو كان قد وضع قیمة الإعتماد لدى البنك قبل إفلاسهالإعتم

وفي حال أن رفض البنك تنفیذ الإعتماد وتعددت الآراء في هذا المجال فرأي یرى أن 

، وبناء على ذلك لا یلتزم البنك بدفع أكثر من هذا )4(البنك مجرد التزام بدفع مبلغ نقدي التزام

ضافًا إلیه الفوائد التأخیریة، وتثور في هذا المجال مسألة إذا ما أخطأ البنك في رفض م المبلغ

الإعتماد فهل یحق له الإدعاء بوجود واجب على المستفید بدایة في تقدیم مستندات سلیمة  تنفیذ

الامكان أو أن لا یطالب بالتعویض إلا بما یجاوز ذلك  رإلى التزامه بتخفیض الضرر قد استنادًا

                                                        
 .417. عبد المنعم، حمدي، مرجع سابق، ص)  1(

 .1167. ق، صاسماعیل، محي الدین، مرجع ساب)  2(

 .1167. اسماعیل، محي الدین، مرجع سابق، ص)  3(

 405. أبو الخیر، نجوى، مرجع سابق، ص)  4(
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المستندات كانت بید المستفید وكان بإمكانه التصرف في البضاعة عن طریق بیعها إذا  لأن

 .قابلة للتلف كانت

ولا بد أن نشیر إلى مسألة أخرى هنا هي دفع البنك خطأ للمستفید قیمة الإعتماد، فتقوم 

 تعویض عنمسؤولیة البنك تجاه العمیل، إذ یستطیع أن یرفض استلام المستندات ویطالب بال هنا

 ذلك، والبنك بیده أكثر من خیار تجاه المستفید أولها إذا لم یتقدم المستفید بمطابقة أو لم یقدم

 ، وبالتالي حصول المستفید على مبلغ الإعتماد یكون غیر قانوني وبالتالي یحقلاً المستندات أص

 .للبنك الرجوع علیه برد قیمة ما دفع

بنك أن یرجع على المستفید بما دفع لأنه كان قد وهذا برأینا غیر صحیح إذ لا یمكن لل

بإرادته المنفردة ولأن علیه التزام ببذل عنایة الرجل الحریص في فحص المستندات  أوفى له

فإن ذلك یهز ثقة المستفید، ویجب أن یفرض على البنك بصدور مثل هذا الخطأ  إضافة لذلك

ا إلیه منه أن یلتزم الفوائد التأخیریة وتستحق هذه الفوائد من تاریخ  بأكثر من دفع هذا المبلغ مضافً

 .المستندات تقدیم

وهناك من یرى أن التزام البنك هو قیام العمل فالتعویض لا یقتصر هنا على الفوائد 

ا لقواعد المسؤولیة العقدیة، وللمستفید أن یقتضي حقه بأكثر  التأخیریة بل یشمل كل الضرر وفقً

كل النتائج الضارة المتوقعة بشكل معقول نتیجة اخلال البنك بأن یطالب بتعویض عن  من ذلك

  .بالتزامه
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 تخفیفها أو منها البنك إعفاء على الاتفاق فان تحققت التقصیریة، فإذا المسئولیة حالة في

 تحققها قبل أما ، العام النظام من لیس هو فیما جائز والصلح ، صلح بمثابة ذلك ویكون ، جائز

  )1(. منها التخفیف أو الإعفاء ىعل الاتفاق یجوز فلا

  :الآتیة الشروط یتعین للبنك العقدیة المسئولیة تقوم ولكي

 الخدمات إحدى للأخیر یؤدي بان الأول فیه یلتزم والعمیل البنك بین عقد هناك یكون أن .1

  . المصرفیة

  . صحیحاً  العقد هذا یكون أن .2

  . المصرفیة ةالخدم عقد بسبب وقع قد العمیل أصاب الذي الضرر یكون أن .3

 ترتب خطأ الأول وارتكب والعمیل البنك بین عقد هناك یكن لم إذا انه نلاحظ هنا ومن

  . تقصیریة تكون هنا المسئولیة فان للثاني ضرر رجائه من

 عقد بینهما قام أو العمیل وبین بینه عقد یوجد لم إذا للبنك التقصیریة المسئولیة فتقوم

 الإخلال جراء من ینشا لم الضرر ولكن صحیح عقد هناك كان إذا أو ، بطلانه تقرر أو باطل

  .قانوني بالتزام الإخلال بسبب نشأ بل عنه، ناشئ بالتزام

  -:التقصیریة للمسؤولیة البنك ویتعرض

 فان للعمیل، ضرر العقد تنفیذ بسبب البنك تصرف جراء من وترتب باطلا، العقد كان إذا - 1

  .تعویضبال البنك على یرجع أن له یحق العمیل

 ذلك جراء من وترتب عقدي بالتزام إخلالا یعد لا تصرفا العمیل مع البنك موظف تصرف إذا - 2

 بمقر بالضرب و بالقول العمیل على البنك موظف یعتدي أن ذلك مثال. للعمیل ضرر

 . البنك
                                                        

   الاردني من القانون المدنى 217 لمادةا(1)
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 عن امتنع إذا الحجز بورقة إعلانه بعد العمیل دائن قبل التقصیریة للمسؤولیة البنك یتعرض - 3

  . إقراره في الغش أدخل أو ذمته في بما قرارالإ

 هذه قیمة سلمه أو له سلمها التي التجاریة أوراقه بتسلیمه البنك وقام العمیل إفلاس اشهر إذا - 4

 هذا من ضرر أصابهم إن المفلس العمیل دائني لوكیل یحق فانه قیمتها تحصیل بعد الأوراق

  . التقصیریة لمسؤولیةا عل تأسیسا بالتعویض البنك على یرجع أن الوفاء

 ونحن برأینا نؤید أن حق المستفید أكثر من مجرد مبلغ نقدي، وهو فوائد التأخیر الأمر الذي

  .یجعل قد یتعرض إلى مخاطر عدم تسویق البضاعة وبالتالي الحاق خسارة مادیة كبیرة به
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 المبحث الثاني

 البنك فاتح الاعتماد المستندي انقضاء إلتزامحالات 

یق قانون البنك المنفذ للاعتماد لأنه یحقق الحمایة لأطراف عقد الإعتماد یجب تطب

المستندي وخاصة المستفید، إذ أن عقد البیع المبرم بین البائع والمشتري لا یحدد البنك 

نما یشیر إلى أن الإعتماد سوف یقدم إلى بنك موجود في الدولة التي یوجد  مصدرالإعتماد، وإ

المستفید یجهل البنك المصدر مما یضعه تحت رحمة المشتري في تقدیر فیها المستفید، إذ أن 

مسألة تحدید القانون الواجب التطبیق كما أن المستفید یتعرض أكثر من غیره من الأطراف 

للمخاطر وخاصة إذا لم تكن المستندات مطابقة للاعتماد، والمستفید هنا یكون على علم بهذا 

ا من خلال اختیاره صراحة التعامل مع القانون أكثر من غیره لأن له د ور كبیر في اختیاره ضمنیً

  .البنك الموجود في بلده

  

 الوفاء: أولاً 

یتم الوفاء عندما ینفذ البنك التزامه تجاه المستفید بدفع قیمة الإعتماد حال تقدیم المستفید 

ینة في عقد مستندات مطابقة لشروط الإعتماد والوفاء من قبل البنك یتم بذات العملة المع

الإعتماد، وفي المكان المذكور في الإعتماد، وفي الإعتماد القابل التحویل فإن الوفاء یتم بأكثر 

من ) فاتح الإعتماد(من بلد لتعدد الأشخاص الذین تم تحویل الإعتماد إلیهم، وقد یطلب البنك 

إذا ) المصدر(البنك  البنك المراسل الوفاء للمستفید ویقوم البنك المراسل بالوفاء دون طلب من

 .)1(كان مؤیدًا للاعتماد

                                                        
ـــدین)  1( . ، ص3موســـوعة أعمـــال البنـــوك مـــن النـــاحیتین القانونیـــة والعملیـــة، ج  ) 1999( علـــم الـــدین، محـــي ال

1299. 
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ا على شرط  والوفاء قد یكون منجزًا إذا تم عند تقدیم المستندات مطابقة للاعتماد أو معلقً

إذا كان هناك اختلاف واضح بین المستندات المقدمة وشروط الإعتماد، فهنا إذا كان الاختلاف 

ا فإن البنك یدفع للمستفید تحت التحفظ  فإذا قبلها فیصبح ) هو قبول الآمر للمستندات(بسیطً

 .الوفاء قد تم أما إذا رفض الآمر المستندات فإن المستفید یلتزم برد ما دفعه له البنك

وقد یشترط لتمام الوفاء تقدیم مستندات معینة مشترطة في الإعتماد فإذا قدمها استحق 

ذا لم تتقدم بها حتى انتهاء صلاحیة الإعتماد  فإن البنك لا یتحمل مسؤولیة عن عدم الوفاء، وإ

 1.تنفیذ التزامه بالوفاء

ا إلى أجل وذلك عندما  للوفاء  لاً یمنح المستفید البنك المصدر أجوقد یكون الوفاء مضافً

یوم ویحسب المستفید في نهایة هذا الأجل )  180( أو )  90( بقیمة الإعتماد، وهي مدة 

ات، ویقدمها للبنك الوسیط الذي بدوره یتقدم بها إلى البنك كمبیالة على البنك ویرفق معها المستند

) المصدر(المصدر فیسترد المستندات ویعید الكمبیالة، وتدفع عند استحقاقها وقد یقوم البنك 

بالوفاء بنفسه مباشرة للمستفید أو عن طریق بنك وسیط للبنك المصدر وحبس المستندات حتى 

 .ر بدوره یحظر البنك الوسیط بأنه قام بالوفاءیسترد حقه من العمیل، والبنك المصد

 :ما یقوم مقام الوفاء

المقاصة بأنواعها الثلاث القانونیة والقضائیة والاتفاقیة هي التي تقوم مقام الوفاء حیث 

تقع بین ما للمستفید من دین في ذمة البنك وما على البنك في ذمته من دین، فتقع المقاصة بین 

منهما، والبنك كما في حالة وفائه نقدًا للمستفید له حق الرجوع على العمیل  الدینین بمقدار الأقل

  .)2(بما أوفى للمستفید

  

  

                                                        
  1301الدين،مرجع سابق ص محي الدين علم)(1
 .1301. محي الدين علم الدين، مرجع سابق، ص)  2(
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 :انقضاء الأجل الفاسخ

في حدود أجل معین وعلیه فعلى "یتم فتح الإعتماد المستندي وكما هو وارد في تعریفه 

لرفضها من قبل البنك، ولكن قد المستفید أن یتقدم بالمستندات خلال هذه الفترة وبعكس ذلك فإنه 

یرى البنك أن مصلحة العمیل عدم رفضها، لذلك یخطر البنك العمیل بوصول المستندات الذي 

یكون له الحق في قبولها أو رفضها، والبنك یلتزم بعدم تأخیر المستندات لدیه حتى یتمكن البائع 

 .من التصرف في البضاعة إذا رفضت من قبل العمیل

 :ید عن حقه في الإعتمادتنازل المستف

قد یحصل أن یتنازل المستفید عن حقه في قیمة الإعتماد، فهنا حتى یضمن البنك حقه 

في عدم تغییر المستفید رأیه والتقدم بالمستندات فإنه یأخذ من خطاب الإعتماد المرسل له، وهذا 

 .التنازل یعد بحد ذاته إبراء لذمة البنك

 :وفاة المستفید: ثانیاً 

عتماد المستندي من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي إذ أن وفاء البنك لا عقد الإ

یكون إلا للمستفید إذ في الأساس فتح الإعتماد كان لمصلحة المستفید وعلیه وفي حالة وفاة 

المستفید قبل تقدیمه المستندات فإن الإعتماد ینقضي إلا إذا قبل العمیل الاستمرار في الإعتماد 

ر البنك بذلك حتى یتمكن الورثة من الاستفادة من الإعتماد، خطلمستفید فعلیه هنا أن یامع ورثة 

وفي حال أن كان المستفید شركة وحلت فإن حقها في قیمة الإعتماد ینقضي إلا إذا كان 

الاستمرار في تنفیذ العملیة من بین أعمال التصفیة القائمة، فیقبل البنك المستندات إذا قدمت قبل 

  .ء أجل الإعتمادانقضا
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اً   :التقادم: ثالثً

ینقضي التزام البنك تجاه المستفید بالتقادم، وذلك إذا تقدم المستفید بالمستندات الممثلة 

للبضاعة، ولم یدفع له البنك حتى انقضت المدة بالتقادم، ویختلف التقادم إذا ما كان المستفید 

ا مع المستندات لمشاركة مستندیة أم لا، فإذا فالتقادم مدته  بسند آمر كانت المستندات مرفقة مرفقً

للاطلاع أو من تاریخ استحقاقها ویشترط أن لا یكون  سند الآمرسنوات من تاریخ تقدیم  ثلاث

فها البنك اعتبرت الدائن قد اتخذ أي إجراء ضد البنك ویمكن للدائن أو یوجه الیمین للبنك فإن حل

 سند الآمرردها على المستفید فإن الالتزام بدفع قیمة  سنوات تامة، وأن عشر سنواتمدة التقادم 

ا، وكما أن تقادم  یبقى لا یمنع المستفید من ملاحقة البنك بدعوى الإعتماد  سند الآمرقائمً

وات،بوصفه دیناً تجاریاً عندما یخضع للتقادم عشرة سنالمستندي إذ أن دعواه لا تتقادم إلا بمضي 

 .العادي الطویل

حقه بموجب المستندات الاخرى كالفاتورة التجاریة، فحق المستفید هنا  وطالب المستفید

تقادمه خمسة عشر سنة شریطة تقدیم مستندات سلیمة ومطابقة لشروط الإعتماد، وأما إذا لم تكن 

لا  مطابقة فإن حقه یسقط تجاه البنك وعلى البنك هنا أن یحظره بتصحیح الخلل في المستندات وإ

ة عن تعویض المستفید عن الضرر الذي لحقه من جراء اعتقاده أن البنك فإنه یتحمل المسؤولی

 .قد قبل المستندات وأن بامكانه أن یحصل على قیمة الإعتماد

 :اتحاد الذمة: رابعاً 

مر والمستفید في جسد واحد لا یؤدي إلى انقضاء الإعتماد المستندي، فاجتماع إن اندماج الآ

لا یؤدي إلى انقضاء عقد الإعتماد المستندي لأن قواعده صفة الدائن والمدین في شخص واحد 

فهنا ) هما هنا ذمة واحدةف(اده لصالح أحد فروعه في الخارج الدولیة تسمح للآمر أن یفتح اعتم
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في الخارج وأن ) المستفید(له أن یدفع قیمة الإعتماد إلى الآمر ) فاتح الإعتماد(البنك المصدر 

ا ما اختار الشخص الجدید المندمج انقضاء الإعتماد المستندي، یطالب بها في الداخل، ولكن إذ

ا على أساس الإبراء من   .على أساس اتحاد الذمة" المستفید الآمر"فإن التزام البنك یعتبر منقضیً
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  خامسالالفصل                                

  الخاتمة والنتائج والتوصیات

  

  :الخاتمة:اولاً 

عقد على مسؤولیة البنك فاتح الاعتماد المستندي، وتبین أن  هدفت الدراسة التعرف  

الأجل  الإعتماد المستندي من العقود المسماة في القانون المدني الأردني وعملیة ائتمانیة قصیرة

ا بارزًا في التجارة الدولیة وازدهارها، وتعاظمت أهمیته  من عملیات البنوك، حیث أصبح یلعب دورً

مختلفة ومن أماكن  ریة الخارجیة التي أصبحت تتم بین تجار من جنسیاتبازدیاد الحركة التجا

لتسهیل حركة التجارة  مختلفة من العالم، ولبعد المسافة بینهما فقد ظهرت أهمیته كأداة مصرفیة

نما ا مباشرة وإ بواسطة المستندات الممثلة  خاصة أن عملیة التبادل التجاري أصبحت لا تتم مادیً

صعوبات تعاقدیة وأخرى  في الحقیقة لم یقف عند هذا الحد فقد ظهرت أمامهللبضاعة، والأمر 

ا  تشریعیة وقضائیة، صعوبات في اتمام عملیة التعاقد خاصة عقد الإعتماد المستندي یتم غالبً

وجود القوانین التي تعالج  بین أطراف من دول مختلفة، وصعوبات تشریعیة تختلف في عدم

الصادرة عن غرفة التجارة ) ISP(  والاقتصار على النشرات الدولیةموضوع الإعتماد المستندي، 

أن یتوسع في  الأردني، وكان حري بالمشرع  2007لسنة  600الدولیة بباریس وأهمها النشرة 

ا أطراف عقد الإعتماد  معالجته من جمیع ا صعوبات قضائیة حیث أنه غالبً الزوایا، وأخیرً

ختلاف الجنسیة فیما بین أطرافه هذا من جهة، وصعوبة لقانون واحد لا المستندي لا یخضعون

  .إلا بناء على الاتفاق المسبق بین أفراده من جهة أخرى تحدید المحكمة المختصة
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  :النتائج: ثانیاً 

 :توصلت الدراسة للنتائج التالیة  

وقد سبق  إن تحدید الطبیعة القانونیة لعقد الإعتماد المستندي یفرض علینا بیان أطرافه -1

، ترتد إلیه كل علاقة من العلاقات الإشارة إلیهما، وكذلك بیان الأساس القانوني الذي

وقد بحثنا ذلك من خلال التطرق إلى النظریات الفقهیة والتي رأینا من خلال دراستها 

نجاحها في تفسیر بعض الجوانب القانونیة لخطاب الإعتماد وفشلها في تفسیر  إلى

ریة الوكالة، نظریة الكفالة، نظریة الإنابة، نظریة الاشتراط وأهمها نظ الجوانب الأخرى،

الإرادة المنفردة، والذي خلص إلیه رأینا في تكییف الطبیعة  لمصلحة الغیر، نظریة

وذلك بعد إضفاء صفة التجرید إلیه حیث جاء " بالتعاقد وعد"القانونیة لعقد الإعتماد بأنه 

ا في تفسیر كامل الجوانب القانونیة  .لعقد الإعتماد مرفقً

لا بد لانعقاده بشكله القانوني السلیم من توافر  د، إذلإعتماد المستندي كبقیة العقو عقد ا -2

أركان أساسیة وهي الرضا والمحل والسبب إذ لا بد من توافق أطراف العلاقة حتى  ثلاثة

ا علیه في عقد الإعتماد، وأ ینعقد، ولا ا ومتفقً ن یكون بد أن یكون المحل موجودًا ومعینً

 .للتعاقد مشروعًا السبب أو الدافع

ترتبط أطراف العقد المستندي ببعضها بعلاقات قانونیة تترتب على كل طرف فیها  -3

علاقة الآمر بالبنك إذ أن الأساس القانوني الذي تستند إلیه  لاً أو متقابلة، وهي  التزامات

على كل من الآمر البیع ویترتب على هذه العلاقة جملة التزامات  علاقتهما هو عقد

التزامه بفتح الإعتماد واخطار المستفید به حیث یلتزم البنك  والبنك ومن التزامات البنك

الآمر ویلتزم باخطار المستفید به والإخطار قد  بفتح الإعتماد وذلك بناء على طلب

غیر عملیة والطریقة غیر المباشرة عن  یكون بطریقة مباشرة أي بنفسه، وهذه الطریقة
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خطار طریق البنك المستفید الإعتماد یجب أن  بنك وسیط وتعد هذه الطریقة المثلى، وإ

ساعة من تاریخ فتح  48خلال  الأردنيیكون حسبما جاء في مشروع قانون التجارة 

الإعتماد ویضاف إلى ذلك التزام البنك بفحص المستندات المقدمة إلیه من المستفید 

ظاهره  كل والموضوع للمستندات إذ تبین له منوذلك بالتأكد من مطابقتها من حیث الش

أنه یوجد بها تزویر أو غیر مطابقة لشروط الإعتماد، وبعد الانتهاء من فحص 

 .فإنه یلتزم بتسلیمها إلى العمیل الآخر بعد أن یكون قد دفع قیمتها للمستفید المستندات

مره للبنك بفتح ومن الالتزامات الملقاة على عاتق المشتري هي عدم التراجع عن أوا -4

وأن یعدل شروط فتح الإعتماد قبل انتهاء المدة المحددة للاعتماد والتي  الإعتماد

استخدام حقه في تقدیم المستندات حسب الإمكان، وكذلك یلتزم  یستطیع المستفید خلالها

التي تكبدها البنك في سبیل فتح الإعتماد وهذه العمولة  بدفع العمولة وكافة المصاریف

فإنه لا یستحقها ویحق للعمیل مطالبته  للبنك إذا نفذ الإعتماد بعكس ذلكتستحق 

أو المستفید ورد المبالغ التي  بالتعویض إلا إذا كان سبب عدم التنفیذ راجع إلى الآمر

بالبنك فنجد أیضًا أنه  دفعها البنك في سبیل تنفیذ الإعتماد ثم ننتقل إلى علاقة المستفید

عاتق المستفید  جملة التزامات فمن أهم الالتزامات الملقاة علىیترتب على كلا الطرفین 

 والتي بحثناها بشيء من التفصیل هي تقدیم المستندات سلیمة وكاملة، وفي الزمن

المعین من قبل البنك وذلك حتى ینفذ البنك التزامه بالمقابل بدفع قیمة الإعتماد، وكما 

بیاناتها لشروط الإعتماد والتزام  تكون هذه المستندات صحیحة ومطابقة في یجب أن

وفقًا لنوع الإعتماد، كونه قطعي أو غیر قطعي ففي الإعتماد  البنك تجاه المستفید

بغض النظر عن الظروف التي قد تطرأ على  القطعي التزامه بات تجاه المستفید

أسلفنا تقدیم مستندات سلیمة، في  العلاقات التعاقدیة الأخرى، وذلك شریطة وكما
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ا بتعلیمات المشتريالإ فإذا طلب منه رفض ، عتماد غیر القطعي فیكون البنك ملزمً

 .المستندات فإنه لا یقبلها حتى ولو كانت مطابقة لشروط الإعتماد

وتم التطرق أیضًا في العلاقة ما بین البنك بالمستفید إلى استقلال علاقة البنك بالمستفید  -5

الذي انتهى إلیه رأینا في أن أساس التزام البنك الطبیعة القانونیة لهذه العلاقة و  وتكییف

 .التعاقدیة التي تربطه بالمستفید هو الرابطة

وهناك علاقة قانونیة أخرى تربط الآمر بالمستفید تترتب علیها جملة التزامات متقابلة  -6

ا للشروط المتفق علیها بین أطراف العلاقة فإذا  منها التزام المشتري بفتح الإعتماد وفقً

فإن المشتري یلتزم بفتح الإعتماد لدى هذا البنك، وعلیه التزام بفتح  على بنك معین اتفق

علیه، ویعكس ذلك فإن للبائع الحق في الامتناع عن  الإعتماد خلال المیعاد المتفق

ذا لم یتفق على نوع الإعتماد فإن المشتري یلتزم بفتح  شحن البضاعة أو فسخ العقد، وإ

البضاعة المتفق علیها وتسلیم  ویلتزم المستفید بتسلیم اعتماد غیر قابل للنقض،

وهنا لن نغفل دور البنوك  .المستندات المطابقة لشروط الإعتماد وخلال المهلة المحددة

أشرت إلیها في  الوسیطة في إتمام تنفیذ عملیة عقد الإعتماد المستندي والتي سبق أن

تناط بها  ر حیث تتعدد المهام التيالبدایة بأنها لیست بطرف أساسي ولكن لها دور كبی

 القیام بها، والسبب في ظهور هذه البنوك هو وجود البنك فاتح الإعتماد وفي بلد بعید

عن المستفید ولكون المستفید لا یطمئن لالتزام البنك فاتح الإعتماد أو حتى التحقق من 

ذ عقد الإعتماد الإعتماد لذا فإنه یطلب تدخل بنك في بلده كوسیط في عملیة تنفی صحة

البنوك هي البنك المبلغ الذي یلقى علیه مهمة تبلیغ المستفید خطاب  المستندي وهذه

ا تجاه المستفید والبنك المعزز  الإعتماد دون أي التزام علیه فهنا البنك الفاتح یبقى ملتزمً

البنك  البنك فاتح الإعتماد في تأكید الإعتماد، وهناك وهو الذي یضیف التزامه إلى التزام



103 
 

 

وذلك لكي یقوم بوفاء أو قبول المستندات  المسمى أي الذي یسمیه البنك فاتح الإعتماد

 .المشتري من المستفید والتزامه محدود بالصلاحیة المعطاة له من

من هذه الأنواع الثلاثة من البنوك الوسیطة ترتبط بعلاقة تعاقدیة مع أطراف عقد  -7

ك الوسیطة بالعمیل وعادة لا یوجد أي ارتباط المستندي فهناك علاقة البنو  الإعتماد

المسؤولیة التقصیریة حیث یرجع العمیل على البنك بالتعویض  بینهما إلا في حال

أساس الإثراء بلا سبب، أما علاقة البنوك الوسیطة  والبنك یرجع على العمیل على

لمستفید بالبنك فاتح تحكمها قواعد ذاتها لعلاقة ا بالمستفید فبدایة البنك المعزز بالمستفید

التأكد من صحة الإعتماد الذي یبلغه  الإعتماد، أما البنك المبلغ مهمته الأساسیة هو

ا البنك المسمى لا یربطه أي رباط عقدي بالمستفید ولكن الاشكالیة تثور  المستفید، وأخیرً

البنك مصدر  إذا ما دفع للمستفید قیمة الإعتماد فإنه لا یستطیع تحصیله إلا من

  .الإعتماد

أما عن علاقة البنك فاتح الإعتماد بالبنوك الوسیطة فقد تعددت الآراء الفقهیة حولها،  -8

الاتجاه الذي قطع الطریق علیهما في الاستقرار على اعتبار العلاقة هي  ولكن ظهر

أن البنوك الوسیطة تلتزم بتنفیذ تعلیمات البنك فاتح الإعتماد  عقد وكالة، على اعتبار

ا ینطبق علیه أحكام  ع مخالفتها إلا بما فیه نفعولا تستطی للبنك فاتح الإعتماد وهذا تمامً

 .المدني الأردني عقد الوكالة المنصوص علیها في القانون
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 التوصیات: ثالثاً 

 :أما فیما یتعلق بالتوصیات التي خلصنا إلیها من خلال هذا البحث فتتمثل

د و الذي ترتد إلیه كل علاقة من العلاقات لعق الأساس القانونيو  الطبیعة القانونیة مراعاة -

 .الإعتماد المستندي

نظریة الوكالة، المتمثلة بفي تفسیر الجوانب القانونیة و العمل على تفسیر الجوانب المتعلقة  -

 .الإرادة المنفردة نظریة الكفالة، نظریة الإنابة، نظریة الاشتراط لمصلحة الغیر، نظریة

 والتأكد من مدى وجود حتى ینعقد،  الاعتماد المستندي راف علاقةتوافق أطالتأكد من توافر و  -

 .للتعاقد سبب أو الدافعالتأكد من شرعیة العلیه في عقد الإعتماد، و وضرورة الاتفاق المحل 

لا بد من أجراء بعض التعدیلات على نصوص الاصول والاعراف الموحدة للاعتمادات  -

العلاقات المرتبطة بالاعتماد المستندي، من  المستندیة بما یضمن ازالة الغموض عن بعض

ذلك لزوم توضیح طبیعة العلاقة بین البنك المصدر والعمیل، وبتأكید توضیح العلاقات التي 

 .تربط البنوك الوسیطة بباقي أطراف الاعتماد المستندي

الأصول المصرفیة مع المحافظة على اتباع معیار الفحص الجوهري للمستندات العمل على  -

معیاراً مزدوجاً قد یضمن الأضرار التي تلحق بالمشتري أو إذ أن هذا الأمر یعتبر دولیة، ال

 .البنك

من بتعیین موظفین أكفاء في إدارات الاعتمادات المستندیة، من الضروري أن یقوم البنك  -

 .والكفاءةالخبرة ذوي 

  .محاولة اجراء دراسات أخرى مشابهة للدراسة الحالیة -
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  :لمراجع والمصادرقائمة ا:رابعاً 

  :الكتب: أولاً 

القانون التجاري في الأوراق التجاریة، العقود التجاریة، عملیات  ) 1975( البارودي، علي.1

 .، منشأة المعارف بالاسكندریةالبنوك

دار الثقافة للنشر والتوزیع،  ,التجاریة البنوك وعملیات العقود) 2003( علي، البارودي.2 

  .لاسكندریةا

، دار المسؤولیة التفسیریة للمصرف عند طلب فتح الإعتماد). 1988(محمود مختار  بریري،.3

 .الفكر العربي، القاهرة

من المنظور  م، الاعتماد المستدی، یاقوت)1984(بطرس، صلیب والمستشار والعشماري .4

 .المركز العربي للصحافة أهلاً، القاهرة، مصر العملي والمنظور القانوني،

لسنة  12الشركات التجاریة شرح القانون رقم ، )1999(ثمان، وبدر عوني التكروري، ع.5

 .دار الثقافة، عمان، الأردن، 1964

 للنشر المعتز,الاولى الطبعة,التجاري القانون في الوجیز) 2003( ابراهیم خالد، التلاحمة.6

  .عمان,والتوزیع

 .المقارن، القاهرة والفقه ءللقضا المستندیة، دراسة الإعتمادات )2000( الدین، علي جمال.7

 والمخاطر المستندي الإعتماد في المصرف مسؤولیة)"2009(,بایز، صابرو  بختیار، حسین.8

  .مصر.المنصورة جامعة منشورات,القانونیة الكتب دار."تواجهه التي

، المستندي الإعتماد في المخالفة المستندات من البنك موقف ) 2001( شحادة الحسین، حسن.9

 .القاهرة، القاهرة دكتوراه، جامعة أطروحة
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 الجامعة المصرفیة، دار والعملیات التجاریة العقود في الوجیز ) 2003( محمد دویدار، هاني.10

 .للنشر، الإسكندریة الجدیدة

 والنشر للدراسات الجامعیة التجاریة، المؤسسة المستندیة الإعتمادات )1999( دیاب، حسن.11

  .والتوزیع، بیروت

 وائل الأردن، دار في والمصرفیة المالیة ، التشریعات) 2005( محمد یدات، ممدوحالرش.12

 .، عمان2والتوزیع، ط للنشر

مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة، بالفقه  ) 1987(سلطان، أنور.13

  .، عمان1، منشورات الجامعة الأردنیة، ط الإسلامي

 ،)مصادر الالتزام(الوسیط في شرح القانون المدني ). 1987( السنهوري، عبد الرزاق.14

 .القاهرة، دار النهضة العربیة

والتوزیع،  للنشر الحامد ، دارالخارجیة المصرفیة العملیات ) 2004( كنج شكري، ماهر.15

 .عمان

، منشأة لتشریعوا والقضاء الفقه ضوء في البنوك عملیات) 2006( عبدالحمید، الشواربي.16

 .الاسكندریةعارف، الم

 للاعتمادات الموحدة والأعراف القواعد في ، الجدیدالغني عبد الدین الصغیر، حسام.17

 .2004الجامعي، الإسكندریة،  الفكر ، دار500 المستندیة

 .رناش دون,البحري القانون أصول) 1952( كمال مصطفى ، طه.18

 الطبعة المحامون مجلة,والقانون العرف بین المستندیة الإعتمادات) ن.د( فیاض ، عبید.19

 .، عمانالأولى

 .الاسكندریة,الجامعیة الدار,المستندیة الإعتمادات) 2003( العزبز عبد سعید ، عثمان.20
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 القانونیة الناحیتین من البنوك أعمال موسوعة، )1993( إسماعیل الدین الدین، محي علم.21

 .، القاهرةالعربیة النهضة دار والعملیة،

، رقم الإیداع العملیات الأئتمانیة في البنوك وضماناتهاالدین، محي الدین إسماعیل، علم .22

  .314/1968دار الكتب 

دار الوفاء، المنصورة،  موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر، ) 2005( عویس، عبد الحلیم.23

 .1ط

 المصارف داتحا,لها المنظمة والتشریعات المستندیة الإعتمادات) 1996( كامل، القزازي.24

 .بیروت,العربیة

 العربیة، النهضة دار ،المستندي الإعتماد في الاستقلال مبدأ) 1992( قلیني، جورجیت .25

 .القاهرة

، البنوك عملیات,الرابعة المجلة والمصرفیة التجاریة الموسوعة) 2009( محمودي، الكیلان.26

  .، عمان، الأردنالثقافة دار

 .طرابلس,الانتصار مطبعة,التجاري القانون,) 1993( كوماني جبر، لطیف.27

  .دار الفكر للطباع والنشر: ، عمانإدارة البنوك). 1997(اللوزي، سلیمان، وآخرون .28

 الرائد مكتبة عمان، المستندیة، داتاالاعتم القانونیة الطبیعة :) 1995(عبد  سائد المحتسب،.29

  .العلمیة

الشركات القابضة هولدنغ والشركات "لتجاریةموسوعة الشركات ا) 2004(ناصیف، الیأس .30 

 .، اوف اشور، مكتبة الحلبي الحقوقیة، بیروتالمحصور نشاطها خارج لبنان
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عمان، دار الثقافة . دراسة مقارنة). الشركات(القانون التجاري .) 2006. (یاملكي، أكرم.31

 .للنشر والتوزیع

، داغر عة القانونیة لالتزام البنكالإعتماد المستندي والطبی، )1979(الیماني، محمد .32

  .النهضة العربیة، القاهرة، مصر

  :الرسائل والدوریات: ثانیاً 

حددات الطلب على التسهیلات البنكیة من البنك الإسلامیة م). 1989(أبو الرب، جهاد .1

 .20الجامعة الأردنیة، عمان، الأردن، ص ، رسالة ماجستیر غیر منشورة،الأردني

الإعتمادات المستندیة التجاریة، المؤسسیة الجامعیة للدراسات والنشر ). 1999(ذیاب، حسن   .2

 BIDDLE Brothers v.e Clementsوانظر كذلك  146صوالتوزیع، بیروت، لبنان، 

Horst Co. (1911) K.B. 934, per Kenndy-J.p.958. 

 دراسة– لمستنديا الإعتماد في المصدر المصرف التزامات)"2000(ابراهیم،  الزعبي، اكرم.3

  .الاردن.البیت ال جامعة.ماجستیر رسالة".-مقارنة

 الإعتماد أطراف بین التعاقدیة العلاقة)"2007(إسماعیل، ، یوسفو  السعید، سماح.4

  .فلسطین,نابلس, الوطني النجاح جامعة"المستندي

والإسلامیة،  دراسة میدانیة مقارنة لدوافع التعامل مع البنوك التجاریة). 2002(سلامة، راشد .5

  .2، العدد6، جامعة البتراء، المجلدمجلة البصائر

 القانونیة، أطروحة الوجهة من والمستندات الإعتمادات في البنوك دور) 1980(سلامة، زینب .6

 .الإسكندریة، الإسكندریة دكتوراه، جامعة
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 الإعتماد تعملیا في الوسیطة للبنوك القانوني المركز"،)2008"(سعید محمد"الشریدة، أمجد.7

  .الاردن.عمان. العربیه عمان جامعة.منشورة دكتوراه رسالة ".المستندي

ماجستیر،  القانونیة، رسالة الناحیة من المستندي ، الإعتماد)1973( حسون شلاش، صاحب.7

 .بغدادبغداد،  جامعة

رسالة ماجستیر مقدمة لجامعة  ،الاعتماد المسندي). 1999(الطاهر، بلعیساوي محمد   .9

  .لجزائرایاجي مختار، 

 رسالة"المستندي للاعتماد القانونیة الطبیعة)"1992(، عبدالحافظ المحتسب، سائد.10

  الاردن.عمان.الاردنیة الجامعة.ماجستیر

 : النشرات والقوانین: ثالثاً 

 .1966لسنة  12رقم  الأردني ةالتجار  قانون

 .المصري التجاري القانون

  .1976لسنة  43القانون المدني الأردني رقم 

للإعتمادات المستندیة الصادرة عن غرفة التجارة الدولیة رقم  الموحدة والأعراف الأصول نشرة

600.  

  .1964لسنة  12قانون الشركات الأردني رقم 

 .التحصیل وبوالص المستندیة الإعتمادات عملیة دورة ، خالد، العنابي
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  حق الدراسةمل
  

  حدة للإعتمادات المستندیةنطاق تطبیق الأصول و الأعراف المو 
(Application of UCP) 

  
 1المادة 

ف  الأصــول و الأعــراف الموحــدة للإعتمــادات المســتندیة  & Uniform Customs )تعــرّ
Practice For Documentary Credits)  منشــور  غرفــة 2007الصــیغة المعدلــة لعــام ،

  600التجارة الدولیة رقم 
 (ICC Publication No. 600) ا القواعد التي تطبق على أي اعتماد مستندي بأنه ")

ضمن حدود   Standby Letter of Credit -بما في ذلك اعتمادات الضمان") (الإعتماد
عندما تكون هذه الأصول و الأعراف الموحدة مدرجة ) تطبیق الأصول و الأعراف الموحدة علیها

ا إلا إذا عدّل أو  استثنى صراحةً تكون هذه الأصول و الأعراف ملزمة لجمیع أطرافه. في نصها
  .الإعتماد ذلك

  
   2المادة 

  Definitionsالتعاریف 
  :لأغراض هذه الأصول والأعراف

هو ذلك المصرف الذي یقوم بتبلیغ الإعتماد بناء على طلب المصرف مصدر " المصرف المبلغ"
  .الإعتماد

  
  .ح الإعتمادالذي بناءً على طلبه یتم فت هو الشخص" طالب فتح الإعتماد" 
  
هو الیوم الذي یفتح فیه عادةً المصرف و سیتم فیه تنفیذ عمل ما یدخل ضمن " الیوم البنكي" 

  .اختصاص هذه الأصول و الأعراف
  
  .هو الشخص الذي صدر الإعتماد لصالحه" المستفید" 
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طابق"  هو العرض الذي یتوافق مع بنود و شروط الإعتماد و النصوص المطبقة " العرض المُ
  . لهذه البنود و الشروط و قواعد العرف المصرفي الدولیة

  
هو تعهد نهائي من المصرف المعزز للإعتماد، مضافاً إلى تعهد المصرف مصدر "  التعزیز" 

  .الإعتماد، لدفع أو تداول عرض مطابق
  
هو المصرف الذي یضیف تعزیزه على الإعتماد بناء على طلب أو " المصرف المعزز للإعتماد" 
  .یض المصرف مصدر الإعتمادتفو 
  
أي ترتیب، مهما إختلف وصفه أو تسمیته، لا یمكن الرجوع عنه و یشكل تعهد  هو" الإعتماد" 

  .نهائي من المصرف مصدر الإعتماد لدفع عرض مطابق
  
  یعني" الدفع" 

 .الدفع بالإطلاع إذا نص الإعتماد على الدفع بالإطلاع  )أ 
ریخ الإستحقاق إذا نص الإعتماد على الدفع التعهد بالدفع المؤجل  و الدفع في تا  )ب 

 .المؤجل
مسحوبة من المستفید و دفعها في تاریخ ")  ورقة  سحب("قبول  أیة ورقة تجاریة   )ج 

 .الإستحقاق إذا نص الإعتماد على القبول
  
هو المصرف الذي یصدر الإعتماد بناء على طلب طالب فتح " المصرف مصدر الإعتماد" 

  .عنهالإعتماد أو بالنیابة 
  
مسحوبة على مصرف غیر المصرف ( هو شراء المصرف المسمى لسحوبات "  التداول" 

أو مستندات سواء عن طریق دفعها مقدماً أو الإتفاق على دفع الأموال مقدماً /و) المسمى
  .للمستفید في أو قبل الیوم المصرفي  الذي تكون فیه التعویضات مستحقة للمصرف المسمى

  
هو المصرف الذي یكون  الإعتماد متاح لدیه أو أي مصرف آخر في  " المصرف المسمى" 

  .حال أن كان الإعتماد متاح مع مصرف آخر
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یعني إما تقدیم مستندات الإعتماد أو المستندات كما تم تقدیمها للمصرف مصدر " العرض" 
ى   .الإعتماد أو المصرف المسمّ

  
  .قدم العرضهو المستفید أو المصرف أو أي جهة أخرى ت" العارض" 
  
 

   3المادة 
   Interpretationsالتفسیرات 

  :لأغراض هذه الأصول و الأعراف
تشمل الكلمات  المفردة  كلمات الجمع، و كلمات الجمع تشمل الكلمات المفردة متى كان ذلك  

  .قابل للتطبیق
  

  .كیعتبر الإعتماد  أنه نهائي لا یمكن الرجوع  عنه بالرغم من عدم وجود دلالة على ذل
  

أو بالتثقیب أو بالختم  أو بالإشارة أو بأي طریقة  أو بالفاكس یجوز أن توقع أي وثیقة بخط الید
  .توثیق أخرى یدویة أو إلكترونیة

  
یتم استیفاء شرط إجازة أو توثیق أي وثیقة عن طریق التوقیع أو الإشارة أو الختم أو الطابع على 

  .الوثیقة بشكل یدل على استیفاء هذا الشرط
  

  .تعتبر فروع المصرف في البلدان المختلفة على أنها مصارف مستقلة
  

أو  "  رسمي" أو " مستقل" أو " مؤهل" أو " معروف جیداً " أو " درجة أولى" تسمح مصطلحات ك 
و التي تستخدم   للدلالة على مصدّر الوثیقة، لأي مصدر فیما عدا المستفید " محلي"أو "  كفؤ" 

  .بإصدار هذه الوثیقة
  

إلا إذا  استدعى "  بأسرع وقت ممكن" أو  " فوراً " أو " عاجل" سیتم تجاهل كلمات مثل 
  . استعمالها في وثیقة
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أو أي مصصلح مشابه على انه شرط،  مفاده وقوع " في أو في حوالي" سیتم تفسیر مصطلحات 
لتاریخ، على أن حدث ما خلال الأیام الخمسة السابقة للتاریخ المحدد، و حتى خمسة أیام لاحقة ل

  .تحدد تواریخ البدء و الإنتهاء
  

"  منذ" أو  "  فیما بین" أو  " حتى" أو " إلى" عندما تستعمل الكلمات التالیة لتحدید مدة الشحن 
  .فإنها لا تشمل التاریخ المذكور" بعد" و "  قبل " فإنها تشمل التاریخ المذكور، أما الكلمات 

  
لتحدید  موعد الإستحقاق فإنها لا تشمل التاریخ "  بعد" و " منذ" عندما تستخدم الكلمات 

  .المذكور
من الشهر  على التوالي على أنها "  النصف الثاني" و " النصف الأول" ستفسّر المصطلحات 

من الیوم الأو ل إلى الیوم الخامس عشر من الشهر و الیوم السادس عشر  إلى آخر یوم في 
  .الشهر، و تشمل جمیع التواریخ

  
من الشهر  على التوالي على أنها الیوم "  نهایة" و " منتصف" و " بدایة"ستفسّر  المصطلحات 

الأول إلى الیوم العاشر من الشهر  و الیوم الحادي عشر إلى الیوم العشرین من الشهر و الیوم 
  .الواحد و العشرون  إلى آخر یوم في الشهر و تشمل جمیع التواریخ

  
   4المادة 

 Credits v. Contractsو العقود   الإعتمادات
الإعتماد بطبیعته هو عملیة مستقلة عن عقد البیع أو غیرها من العقود التي قد تستند   )أ 

لا تكون المصارف بأ ي حال معنیة أو ملتزمة بمثل ذلك العقد حتى لو تضمن . إلیها
بالدفع أو الإعتماد أي إشارة إلیها مهما كانت هذه الإشارة، و علیه فإن تعهد المصرف 

لا یكون خاضعاً  لأي إدعاءات   بالتداول أو بالوفاء بأي التزام آخر  بموجب الإعتماد
أو حجج مقدمة من طالب فتح الإعتماد ناتجة عن علاقاته بالمصرف مصدر الإعتماد 

  .أو بالمستفید
لا یحق للمستفید بأي حال من الأحوال أن ینتفع من العلاقات التعاقدیة القائمة بین 

  .لمصارف أو بین طالب فتح الإعتماد و المصرف مصدر الإعتمادا
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یجب على المصرف مصدر الإعتماد أن یعیق أي محاولة من قبل طالب فتح الإعتماد   )ب 
ل للإعتماد نسخ  من العقد الأصلي أو  صورة عن الفاتورة أو شيء  بتضمین كجزء مكمّ

 .مماثل
  

   5المادة 
  نفیذالت/ الخدمات/ المستندات و البضائع

Documents v. Goods/Services/Performances 
تتعامل المصارف بمستندات و لا تتعامل ببضائع أو خدمات أو غیر ذلك من أوجه التنفیذ التي 

  .قد تتعلق بها تلك المستندات
 
 

   6المادة 
 Availability, Expiry Date and Place for الإتاحة و تاریخ الإنقضاء و مكان العرض

Presentation    
أي بنك  سیكون متوفر لدیه أو إذا كان الإعتماد متوفر   یجب أن   یذكر الإعتماد مع   )أ 

إن توفر الإعتماد لدى المصرف المسمى یعني أنه متوفر لدى .  مع أي مصرف آخر
 . المصرف مصدر الإعتماد

ذكر في الإعتماد فیما إذا كان متوفراً لدى  الإطلاع أو  نص على الدفع   )ب  ُ یجب أن ی
 .المؤجل أو القبول أو التداول

سحوبات مسحوبة على طالب فتح /یجب أن لا یصدر إعتماد متوفر عن طریق سحب  )ج 
 .الإعتماد

یعتبر تاریخ الإنتهاء . یجب أن ینص الإعتماد على تاریخ انقضاء العرض - 1  )د 
المنصوص علیه لحالة الدفع أو التداول هو نفسه تاریخ الإنقضاء بالنسبة لعرض 

 .الإعتماد 
یكون مكان المصرف المتوفر لدیه الإعتماد هو مكان العرض و یكون مكان  - 2

و . العرض المتعلق بالإعتماد و المتاح مع أي مصرف هو مكان ذلك المصرف
یكون مكان العرض الذي لیس مكان المصرف مصدر الإعتماد مضاف إلى مكان 

 .المصرف مصدر الإعتماد
، یجب أن یقدم عرض المستفید في أو قبل تاریخ )أ(29فیما عدا ما نصت علیه المادة  )ه 

 .الإنقضاء
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   7المادة 

 Issuing Bank Undertaking    تعهد المصرف مصدر الإعتماد 
یتعهد المصرف مصدر الإعتماد بالدفع، شریطة أن تقدم المستندات المنصوص علیها إلى .  أ

إذا , ثائق عرضاُ متطابقاُ المصرف المسمى أو إلى المصرف مصدر الإعتماد و أن  تشكل الو 
  :كان الإعتماد متوفر عن طریق

 .الدفع بالإطلاع أو الدفع المؤجل أو على القبول من قبل المصرف مصدر الإعتماد  )1
 .الدفع بالإطلاع من قبل المصرف المسمى و لم یقم المصرف المسمى بالدفع )2
تعهده بالدفع الدفع المؤجل من قبل المصرف المسمى و لم یفي المصرف المسمى ب)3

 .المؤجل أو أنه أوفى بتعهده بالدفع المؤجل و لكنه لم یقم بالدفع عند موعد الإستحقاق
السحوبات / القبول من قبل المصرف المسمى و لم یقم المصرف المسمى بقبول السحب)4

السحوبات و لكنه لم یقم بالدفع عند /المسحوبة علیه، أو قام المصرف المسمى بقبول السحب
 .ستحقاقموعد الإ

  .التداول من قبل مصرف مسمى و لم یقم ذلك المصرف المسمى بالتداول )5
  

یتعهد المصرف مصدر الإعتماد تعهداً  نهائیاً لا رجوع فیه بالدفع من وقت إصداره . ب
  .للإعتماد

یتعهد المصرف مصدر الإعتماد بتعویض  المصرف المسمى الذي قام بدفع أو تداول . ج
یكون التعویض عن مبلغ .  ال الوثائق إلى المصرف مصدر الإعتمادعرضاً مطابقاً و أرس

العرض المطابق و المتعلق بالإعتماد المتوفر بالقبول أو بالدفع المؤجل مستحق الدفع عند موعد 
. الإستحقاق سواء قام المصرف المسمى بالدفع مقدماً أو بالشراء قبل موعد الإستحقاق أم لا

عتماد بتعویض المصرف المسمى تعهداً مستقلاً عن تعهد یعتبر تعهد المصرف مصدر الإ
  .المصرف مصدر الإعتماد للمستفید

  
  
  
  

   8المادة 
 \   Confirming Bank Undertaking          تعهد المصرف المعزز
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شریطة أن تقدم المستندات المنصوص علیها إلى المصرف المعزز أو إلى أي مصرف    - أ 
،  یتعهد المصرف المعزز بـآخر مسمى  و أن  تشكل ال   :وثائق عرضاً مطابقاً

  الدفع إذا كان الإعتماد متوفرا عن طریق؛ . 1  
 .الدفع بالإطلاع أو الدفع المؤجل أو على القبول من قبل المصرف المعزز  )و 
 .الدفع بالإطلاع من قبل مصرف آخر مسمى و لم یقم المصرف المسمى بالدفع  )ز 
ى و لم یفي المصرف المسمى بتعهده بالدفع الدفع المؤجل من قبل مصرف آخر مسم  )ح 

 .المؤجل أو أنه أوفى بتعهده بالدفع المؤجل و لكنه لم یقم بالدفع عند موعد الإستحقاق
/ إ القبول من قبل مصرف  آخر مسمى و لم یقم المصرف المسمى بقبول السحب  )ط 

كنه لم یقم السحوبات و ل/السحوبات المسحوبة علیه، أو قام المصرف المسمى بقبول السحب
 .بالدفع عند موعد الإستحقاق

 .التداول من قبل مصرف آخر مسمى و لم یقم ذلك المصرف المسمى بالتداول   )ي 
  
التداول، دون الحق بالمطالبة، إذا كان الإعتماد متوفر عن طریق التداول من قبل  - 2

 .المصرف المعزز
  

فع  أو بالتداول من وقت  إضافته یتعهد المصرف  المعزز تعهداً  نهائیاً لا رجوع فیه بالد. ب
  .لتعزیزه على الإعتماد

بتعهد المصرف المعزز  بتعویض  المصرف المسمى الذي قام بدفع أو بتداول عرضاً . ج
یكون التعویض عن مبلغ  العرض المطابق و . مطابقاً و أرسال الوثائق إلى المصرف المعزز
مؤجل مستحق الدفع عند موعد الإستحقاق سواء المتعلق بالإعتماد المتوفر بالقبول أو بالدفع ال

یعتبر تعهد المصرف . قام المصرف المسمى بالدفع مقدماً أو بالشراء قبل موعد الإستحقاق أم لا
  .المعزز بتعویض المصرف المسمى تعهداً مستقلاً عن تعهد المصرف المعزز للمستفید

لب منه  من قبل المصرف مصدر الإ. د ض المصرف أو طُ عتماد تعزیز الإعتماد و لم إذا فوّ
یكن المصرف على استعداد للقیام بذلك، یجب في هذه الحالة و بدون أي تأخیر إعلام المصرف 

  .مصدر الإعتماد بذلك و من الممكن في هذه الحالة أن یقوم بتبلیغ الإعتماد دون تعزیزه
  

   9المادة 
 Advising of Credits andتبلیغ الإعتمادات و  التعدیلات التي تطرأ علیها    

Amendments 
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یتم تبلیغ الإعتماد أو أي تعدیل علیه  للمستفید من قبل المصرف المبلغ، و علیه یقوم   )أ 
المصرف المبلغ و الذي لیس بالمصرف المعزز بتبلیغ الإعتماد و أي تعدیل علیه دون أي 

 .تعهد من قبله بالدفع أو بالتداول
لیه دلالة على أن المصرف المبلغ راضي عن صحة یعتبر تبلیغ الإعتماد أو أي تعدیل ع  )ب 

الإعتماد أو التعدیل  الظاهر و أن  هذا التبلیغ یعكس بشكل دقیق شروط و بنود الإعتماد أو 
 .التعدیل الذي تم استلامه

لتبلیغ ) المصرف المبلغ الثاني ( یستطیع المصرف المبلغ أن یستخدم خدمات مصرف آخر   )ج 
یعتبر تبلیغ الإعتماد أو أي تعدیل علیه دلالة على أن . للمستفید الإعتماد أو أي تعدیل علیه

المصرف المبلغ الثاني راضي عن صحة الإعتماد أو التعدیل الظاهر و أن هذا التبلیغ 
 .یعكس بشكل دقیق شروط و بنود الإعتماد أو التعدیل الذي تم استلامه

المبلغ الثاني  لتبلیغ  على المصرف الذي یستخدم خدمات المصرف المبلغ أو المصرف   )د 
 . الإعتماد، استعمال نفس المصرف لتبلیغ أي تعدیل متعلق بذلك الإعتماد

إذا اختار المصرف الذي تم الطلب منه تبلیغ الإعتماد أو التعدیل عدم تبلیغ الإعتماد أو   )ه 
 .التعدیل، فیجب علیه أن یعلم دون تأخیر المصرف الذي تم استلام الإعتماد و التعدیل منه

إذا لم یتمكن المصرف الذي تم الطلب منه تبلیغ الإعتماد  أو التعدیل من التأكد من ظاهر   )و 
صحة الإعتماد أو أي تعدیل أو تبلیغ، فیجب علیه، دون تأخیر، أن یعلم المصرف الذي 

أما إذا اختار المصرف المبلغ أو المصرف المبلغ الثاني مع . یبدو أن التعلیمات وردت منه
عتماد أو التعدیل، فیجب علیه أن یعلم المستفید أو المصرف المبلغ الثاني بأنه ذلك تبلیغ الإ

 .لم یتمكن من التأكد من ظاهر صحة الإعتماد أو التعدیل أو التبلیغ
  
  

   10المادة 
 Amendmentsالتعدیلات   

، لا یعدّل  أو یلغى الإعتماد دون اتفاق المصرف مصدر 38فیما عدا ما تم ذكره في المادة   )أ 
 .الإعتماد و المصرف المعزز، إن وجد، و المستفید

یلتزم المصرف مصدر الإعتماد بشكل نهائي لا رجوع فیه  بالتعدیل  من تاریخ إصداره    )ب 
یجوز للمصرف المعزز أن یضیف تعزیزه لیشمل التعدیل، و علیه، یصبح . لدلك التعدیل 

على الرغم من ذلك، یستطیع . لملتزم التزاماً نهائي لا رجوع فیه من تاریخ تبلیغه للتعدی
في هذه . المصرف المعزز أن یختار تبلیغ الإعتماد دون أن یضیف تعزیزه على التعدیل

 .الحالة، علیه أن یعلم دون تأخیر  المصرف مصدر الإعتماد  و المستفید بتبلیغه
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اریة س) أو الإعتماد الذي تضمن تعدیلات تم قبولها( تبقى شروط و بنود الإعتماد الأصلي   )ج 
غ المستفید المصرف الذي قام بتبلیغ التعدیلات قبوله  المفعول بالنسبة للمستفید إلى أن یبلّ

یجب أن یعطي المستفید إشعاراً بقبول أو رفض التعدیل، و إذا عجز المستفید .  للتعدیلات
عن إعطاء هذا الإشعار و لكنه قام بتقدیم عرض مطابق للإعتماد و لأي تعدیلات لم یتم 

ها بعد، یعتبر ذلك كأنه إشعار من قبل المستفید بقبوله للتعدیل، و یتم تعدیل الإعتماد قبول
 .منذ تلك اللحظة

على المصرف الذي یقوم بتبلیغ الـتعدیل إعلام المصرف الذي استلم منه هذا التعدیل بأي   )د 
 .إشعارات قبول أو رفض

 .التعدیل لا یعتد بالقبول الجزئي للتعدیل و یعتبر إشعاراً برفض لذلك  )ه 
سیتم تجاهل أي نص في التعدیل یدل على أن التعدیل یصبح ساري المفعول إلا إذا تم    )و 

 .رفضه من قبل المستفید خلال مدة معینة
  

   11المادة 
  الإعتمادات المرسلة بإحدى وسائل الإتصال عن بعد و الإعتمادات التي یتم تبلیغها مبدئیاً 
Teletransmitted and Pre-Advised Credits and Amendments 

یعتبر الإعتماد أو التعدیل الموثق و المرسل بإحدى وسائل الإتصال عن بعد بأنه اعتماد أو   )أ 
 .تعدیل نافذ و سیتم تجاهل أي رسالة تعزیز  بریدي لاحقة

التفاصیل الكاملة سوف " إذا نصت الرسالة المرسلة بإحدى وسائل الإتصال عن بعد على عبارة 
أو نصت على أن التعزیز البریدي هو الإعتماد أو ) لمات ذات معنى مماثلأو على ك" ( تتبع

التعدیل النافذي المفعول، عندئذ فإن الرسالة المرسلة بإحدى وسائل الإتصال عن بعد لا تعتبر 
یجب على المصرف مصدر الإعتماد إرسال الإعتماد . حكماً الإعتماد أو التعدیل نافذي المفعول

لرسالة المرسلة بإحدى وسائل االمفعول دون تأخیر بشروط لا تتعارض مع   أو التعدیل النافذي
  .الإتصال عن بعد

  

، یجب أن یتم فقط من المصرف )تبلیغ مبدئي( التبلیغ المبدئي بإصدار إعتماد أو تعدیل   )ب 
مصدر الإعتماد إذا كان ذلك المصرف مستعداً لإصدار الإعتماد أو التعدیل النافذي 

لمصرف مصدر الإعتماد الذي أصدر مثل هذا التبلیغ المبدئي ملزم بشكل یعتبر ا. المفعول
غیر قابل للنقض بإصدار  إعتماد أو تعدیل نافذي المفعول بشروط لا تتعارض مع التبلیغ 

  .المبدئي و دون تأخیر
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 Nominationالتسمیة   12المادة 

و التداول ما لم یكن المصرف المسمى هو المصرف المعزز، فإن تفویضه بالدفع أ  )أ 
لا یشكّل التزاماً على ذلك المصرف المسمى بالدفع أو بالتداول، بإستثناء ما هو موافق علیه 

 .صراحة من المصرف المسمى و تم تبلیغه للمستفید

السحوبات أو بالتعهد بالدفع المؤجل، تفویضاً /تعتبر تسمیة المصرف بقبول  السحب  )ب 
السحوبات المقبولة أو /دماً أو بشراء السحبله من قبل المصرف مصدر الإعتماد بالدفع مق

 .بالدفع المؤجل من قبل  ذلك المصرف المسمى

إن استلام أو فحص أو إرسال المستندات من قبل المصرف المسمى الذي لیس   )ج 
بالمصرف المعزز لا یجعل من المصرف المسمى ملتزماً بالدفع أو بالتداول و لا  یعتبر دلك 

 .دفعاً او تداولاً یعتد به

  

   13المادة 

 Bank-to-Bank Reimbursementترتیبات التغطیة فیما بین المصارف   
Arrangements 

" المصرف المطالب" المصرف المسمى إذا نص الإعتماد على أن تتم التغطیة عن طریق  )أ 
Claiming Bank   المصرف المغطي" بمطالبة طرف آخر "Reimbursing Bank 

د إذا ما كانت التغطیة تخضع  لقواعد  غرفة التجارة الدولیة بالتسدید، یجب أن یذكر الإعتما
 .المتعلقة بالتغطیة فیما بین المصارف الساریة المفعول في تاریخ إصدار الإعتماد

إذا لم ینص الإعتماد على خضوع التغطیة لقواعد غرفة التجارة الدولیة المتعلقة بالتغطیة فیما   )ب 
 :بین المصارف، فإنه سیتم تطبیق الآتي

یجب على المصرف المصدر أن یزود المصرف المغطي بتفویض التغطیة  .1
یجب أن لا یتضمن .  الذي یطابق الإتاحة المنصوص علیها في الإعتماد

 .تفویض التغطیة تاریخ إنقضاء
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ُطالب المصرف المطالب بتزوید المصرف المغطي بشهادة تثبت التقید  .2 لا ی
 .بنصوص و شروط الإعتماد

ر مسؤولاً عن أي خسارة في الفائدة بالإضافة إلى أي یكون المصرف المصد .3
مصاریف في حال عدم التغطیة عند  أول طلب یوجه له من قبل المصرف 

 .المغطي وفقاً لنصوص و شروط الإعتماد

و لكن في . تكون نفقات المصرف المغطي على حساب المصرف المصدر .4
وجب على المصرف الحالات التي تكون فیها النفقات على حساب المستفید، یت
في الحالات التي .  المصدر أن یذكر ذلك في الإعتماد و في تفویض التغطیة

تكون فیها نفقات المصرف المغطي على حساب المستفید، فإنها یجب أن 
إذا لم یتم .  تنزّل من المبلغ المستحق للمصرف المطالب عند القیام بالتغطیة

ي ستظل التزاماً على المصرف القیام بالتغطیة، فإن نفقات المصرف المغط
  .المصدر

لن یعفى المصرف المصدر من أي التزاماته بتوفیر التغطیة إذا لم تتم التغطیة من قبل   )ج 
 .المصرف المغطي عند أول طلب یوجه إلیه

  14المادة 

 Standard for Examination of Documents معیار فحص المستندات 

ء على تسمیته و المصرف المعزز، إن وجد، یجب على المصرف المسمى الذي یتصرف بنا  ) أ
و المصرف مصدر الإعتماد أن یفحصوا العرض، اعتماداً على المستندات فقط، لتحدید فیما 

  .إذا كانت المستندات في ظاهرها  تشكل عرضاً مطابقاً 

یكون للمصرف المسمى الذي یتصرف بناء على تسمیته و المصرف المعزز، إن وجد، و   ) ب
عتماد مدة أقصاها خمسة أیام عمل مصرفي تلي یوم العرض لتحدید  المصرف مصدر الإ
تنتقصأو تتأثر بأي  تاریخ إنقضاء في، أو بعد تاریخ  إن هذه المدة لا . مدى تطابق العرض

 .العرض أو آخر تاریخ للعرض

أي عرض یحتوي على واحد أو أكثر من مستندات النقل الأصلیة والمنصوص علیها في ) ج
یجب أن یقدم من قبل المستفید أو بالنیابة عنه خلال  25و  24, 23, 21,22, 20، 19المواد 
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مدة أقصاها واحد و عشرون یوماً بعد تاریخ الشحن كما هو مبین في هذه القواعد، و لكن على 
  .أي حال لیس بعد تاریخ إنقضاء الإعتماد

ي سیاق الإعتماد، و المستند لا یتعین أن تكون المعلومات الموجودة في المستند، عندما تُقرأ ف)د
نفسه و الممارسة البنكیة الدولیة الموحدة  مطابقة للمعلومات التالیة و لكن یجب أن لا تكون 

  .تتعارض  مع المعلومات في ذلك المستند أو في أي مستند آخر منصوص علیه أو في الإعتماد

لخدمات أو العمل، إذا نص في المستندات ، غیر الفاتورة التجاریة، فإن وصف البضائع و ا) ه
  .علیه، یمكن أن یكون بصیغة عامة شریطة أن لا یتعارض مع أوصافهم في الإعتماد

إذا تطلب الإعتماد تقدیم مستند غیر مستند النقل و مستند التأمین أو الفاتورة التجاریة دون ) و
المصارف بقبول تحدید الجهة المصدرة للمستند أو المعلومات التي یحتویها المستند، ستقوم 

المستند كما تم تقدیمه إذا تبین أن محتواه یفي بالغرض المطلوب لمثل ذلك المستند أو أنه یطابق 
  ).د( 14نص المادة 

  

سیتم تجاهل أي مستند یتم تقدیمه لا ینص علیه الإعتماد و من الممكن أن یتم إعادته إلى )  ز
  .الجهة التي قدّمته

دون تحدید المستند الذي یتوافق مع هذا الشرط، ستقوم  إذا تضمن الإعتماد شرط ما)  ح
  .المصارف بإعتبار هذا الشرط كأن لم یكن و سیتم تجاهله

خ بتاریخ ) ط خ المستند قبل تاریخ إصدار الإعتماد، و لكنه یجب أن لا یؤرّ من الممكن أن یؤرّ
  .لاحق لتاریخ العرض

فتح الإعتماد في المستند المطلوب  لیس من الضروري أن تكون عناوین المستفید و طالب) ي
هي نفس العناوین الموجودة في الإعتماد أو في أي مستند آخر، و لكن یجب أن تكون في نفس 

تلفاكس، ( سیتم تجاهل أي عناوین تفصیلیة . البلد الذي نصت علیه العناوین في الإعتماد
ن عناوین المستفید و و التي منصوص علیها أنها جزء م) هاتف، برید الكتروني و ما شابه

و مع ذلك، عندما یظهر أي عنوان أو عناوین تفصیلیة لطالب فتح . طالب فتح الإعتماد
الإعتماد كجزء من المرسل إلیه أو من بیانات الشخص المبلغ في مستند النقل كما هو منصوص 

  .، فإنه یجب ذكر تلك العناوین في الإعتماد 25،19،20،21،22،23،24علیه في المواد
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لیس من الضروري أن یكون الشاحن أو مرسل البضائع المنصوص علیه في أي مستند هو ) ك
  .نفسه المستفید من الإعتماد

من الممكن أن یصدر مستند النقل من أي شخص آخر غیر الناقل أو المالك أو ربان ) ل
 24أو  23، 21، 20، 19السفینة أو المؤجر بشرط  أن یتوافق مستند النقل مع متطلبات المواد 

  .من هذه القواعد

  15المادة 

    Complying Presentationالعرض المطابق   

 .على المصرف مصدر الإعتماد أن یقوم بالدفع متى اعتبر أن العرض مطابق   )أ 

على المصرف المعزز، متى اعتبر أن العرض مطابق، أن یقوم بالدفع أو بالتداول و بإرسال   )ب 
 .ادالمستندات إلى المصرف مصدر الإعتم

متى اعتبر المصرف المسمى أن العرض مطابق و قام بالدفع أو بالتداول، فعلیه أن یقوم   )ج 
 .بإرسال المستندات إلى المصرف المعزز أو المصرف مصدر الإعتماد

  

  

  

  

   16المادة 

 Discrepant Documents, Waiver andالمستندات غیر المطابقة و التنازل و الإشعار 
Notice 

رف المسمى الذي یتصرف بناء على تسمیته أو المصرف المعزز، إن حین یقرر المص    )أ 
وجد، أو المصرف مصدر الإعتماد بأن العرض غیر مطابق، فمن الممكن أن یقوم برفض 

  .الدفع أو التداول
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عندما یقرر المصرف مصدر الإعتماد بأن العرض غیر مطابق، یجوز له بمحض اختیاره،   )ب 
لب منه التنازل عن حقه في الإعتراض على أن یتصل بطالب فتح الإعتماد و یط

 .14من المادة ) ب(و هذا الإجراء لا یمدد الفترة المحددة بموجب الفقرة . المخالفات

إذا قرر المصرف المسمى الذي یتصرف بناء على تسمیته أو المصرف المعزز، إن وجد،   )ج 
شعاراً بذلك إلى أو المصرف مصدر الإعتماد رفض الدفع أو التداول، یجب علیه أن یرسل إ

 .مقدم العرض

  :یجب أن یتضمن الإشعار

  بأن المصرف یرفض الدفع أو التداول؛ و .2

 جمیع المخالفات التي بناء علیها یرفض المصرف الدفع أو التداول؛ و .3

أن ) أن المصرف   یحتفظ بالمستندات في انتظار أوامر مقدم العرض؛ أو ب)  أ .4
ت إلى حین حصوله على تنازل من طالب المصرف مصدر الإعتماد یحتفظ بالمستندا

فتح الإعتماد و أنه موافق على ذلك، أو إلى حین حصوله على أوامر إضافیة من مقدم 
أن المصرف سوف یعید المستندات ؛ أو ) العرض قبل موافقته على قبول التنازل؛ أو ج

 .أن المصرف یتصرف بناء على حصوله على أوامر مسبقة من مقدم العرض) د

بإحدى وسائل الإتصال أو إن  16من المادة ) ج(ن یُرسل الإشعار المذكور في الفقرة یجب أ  )د 
تعذر ذلك بوسائل سریعة أخرى، و على أن لا یتجاوز ذلك وقت إغلاق یوم العمل المصرفي 

 .الخامس الذي یلي یوم العرض

أو یحق للمصرف المسمى و الذي یتصرف بناء على تسمیته أو المصرف المعزز، إن وجد،   )ه 
و ) ب(، )أ(المصرف مصدر الإعتماد، و بعد تقدیم الإشعار المنصوص علیه في الفقرات 

 .،  أن یعیدوا المستندات إلى مقدم العرض في أي وقت16من المادة ) ج\3(

إذا أخفق المصرف مصدر الإعتماد أو المصرف المعزز في العمل وفقاً لأحكام هذه المادة،   )و 
لإعتماد أو المصرف المعزز أن یدعي بأن المستندات لا فإنه یمتنع على المصرف مصدر ا

 .یشكلوا عرضاً مطابقاً 
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حین یرفض المصرف مصدر الإعتماد الدفع أو حین یرفض المصرف المعزز الدفع أو   )ز 
التداول و قد قام بإرسال إشعار بذلك وفقاً لأحكام هذه المادة، فإنه یحق له المطالبة بإعادة 

 .بدفعها، مع الفائدةأي تعویضات  أو مبالغ قام 

  

  17المادة 

 Original Documents and Copiesالوثائق الأصلیة و الصور  

  .یجب أن تقدم نسخة أصلیة واحدة على الأقل من كل مستند منصوص علیه في الإعتماد  )أ 

سوف یعامل المصرف أي مستند یحمل في ظاهره توقیع أصلي، علامة أصلیة، ختم أصلي   )ب 
صدر المستند على أنه مستند أصلي، إلا في حال أن أشار المستند أو طابع بریدي أصلي لم
 .نفسه على أنه غیر أصلي

بإستثناء إذا دل المستند على غیر ذلك، سیقبل المصرف أي مستند على أنه أصلي في   )ج 
 :الحالات التالیة

  إذا تبین أن المستند قد كُتب، طبع، ثقّب أو ختم من قبل ید مصدر المستند؛ أو .1

 أن المستند كتب على الأوراق الأًصلیة لمصدر المستند؛ أوإذا تبین  .2

ح أن المستند أصلي إلا إذا تبین أن هذا التصریح لا یتعلق بالمستند  .3 إذا صرّ
 .المقدّم

إذا تطلب الإعتماد تقدیم صور عن المستندات، فإنه یُسمح في هذه الحالة تقدیم الأصل أو   )د 
 .الصور

أو " في ملفین" أو " مطابقة" متعددة بإستعمال المصطلح إذا تتطلب الإعتماد تقدیم مستندات   )ه 
، فإنه یفي بالغرض تقدیم نسخة أصلیة واحدة على الأقل و العدد الباقي "على نسختین" 

 .صور عن هذه المستندات، إلا إذ نص المستند نفسه على غیر ذلك

  

   18المادة 
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  Commercial Invoiceالفاتورة التجاریة 

 :التجاریة أنیجب على الفاتورة   ) أ

إلا في الحالات المنصوص علیها ( تبین أنه قد تم إصدارها من قبل المستفید  .1
  ؛)38في المادة 

إلا في الحالات المنصوص علیها ( یجب أن تصدر بإسم طالب فتح الإعتماد  .2
 ؛ )38من المادة ) ز(في الفقرة 

 یجب أن تصدر بنفس عملة الإعتماد؛ و .3

  .لا یشترط توقیعها .4

ف المسمى الذي یتصرف بناء على تسمیته أو المصرف المعزز، إن وجد، یمكن للمصر   )ب 
أو المصرف مصدر الإعتماد أن یقبل أي فاتورة تجاریة صادرة بمبلغ یزید عن المبلغ 

یكون قرار المصرف ملزماً لجمیع الأطراف على شرط أن . المنصوص علیه في الإعتماد
غ تزید عن المبلغ المنصوص علیه في لا یقوم المصرف المعني بدفع أو تداول أي مبال

 .الإعتماد

یجب أن یطابق وصف البضائع أو الخدمات أو العمل في الفاتورة التجاریة لوصفها في   )ج 
 .الإعتماد

  

  19المادة 

 مستند نقل یشمل واسطتي نقل مختلفتین على الأقل

Transport Document Covering at Least Two Different Modes of 
Transport  

مستند نقل متعدد  ( جب أن یتضمن مستند نقل یشمل واسطتي نقل مختلفتین على الأقل ی  ) أ
  :و التي تم تسمیتهم على التالي) الوسائط أو مجتمع

  :یبین اسم الناقل و یتم توقیعه من قبل . 1  
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 الناقل أو وكیل معین بالنیابة عن الناقل، أو 

 ینةربان السفینة أو وكیل معین بالنیابة عن ربان السف.  

ف على أنه توقیع ذلك الناقل  إن أي توقیع من الناقل أو ربان السفینة أو الوكیل یجب أن یعرّ
  .أوربان السفینة أو الوكیل

إن أي توقیع للوكیل یجب أن یبین فیما إذا كان الوكیل یوقع بالنیابة عن الناقل أو بالنیابة 
  .عن ربان السفینة

أو تسلمها كعهدة أو تحمیلها على متن یبین أن البضاعة قد تم إرسالها . 2    
  :السفینة في المكان المنصوص علیه في الإعتماد عن طریق

       أو ،   عبارات مطبوعة مسبقاً

       ختم أو ملاحظة تشیر إلى التاریخ التي تم فیه إرسال البضاعة أو تسلمها
  .كعهدة أو تحمیلها على متن السفینة

  

و تاریخ الإرسال أو تسلم العهدة أو التحمیل على متن یعتبر تاریخ إصدار مستند النقل ه
السفینة و تاریخ الشحن، إلا إذا بین مستند النقل عن طریق الختم أو الملاحظة تاریخ 

في هذه الحالة یعتبر ذلك التاریخ هو . الإرسال أو تسلم العهدة أو التحمیل على متن السفینة
  .تاریخ الشحن

م العهدة أو التحمیل على متن السفینة و یبین جهة یبین مكان الإرسال أو تسل. 3  
  :الوصول النهائي المنصوص علیها في الإعتماد، حتى لو

  نص مستند النقل، بالإضافة إلى ذلك المكان، عن مكان آخر
للإرسال أو تسلم العهدة أو التحمیل على متن السفینة أو نص على جهة 

 وصول نهائي أخرى، أو

 أو ما شابه ذلك فیما "  مقصود" رة نص مستند النقل على عبا
  .یتعلق بالسفینة أو میناء التحمیل أو التفریغ
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أن یبین أنه مستند النقل الأصلي الوحید أو من المجموعة الكاملة المصدرة إذا . 4
 . كان مستند النقل قد صدر في أكثر من نسخة أصلیة واحدة

آخر یحتوي على  یتضمن شروط و بنود النقل أو یتضمن إحالة إلى مرجع. 5
لن ). مستند نقل مختصر أو خال من البیانات على خلفه( شروط و بنود النقل

 .یتم فحص شروط و بنود النقل

  .لا یحتوي على أي بیان إلى انه خاضع لعقد استئجار سفینة.  6               

دة التحمیل التفریغ  من وسیطة نقل و إعا" النقل المتعدد" لغایات هذه المادة، تعني كلمة   ) ب
خلال النقل من مكان ) سواء كانت وسائط نقل متعددة أم لا( إلى وسیطة نقل أخرى 

الإرسال أو تسلم العهدة أو الشحن إلى جهة التوصیل النهائي المنصوص علیها في 
  .الإعتماد

یمكن لمستند النقل أن یبین أن البضائع سوف أو من الممكن أن یتم نقلها المتعدد . 1  ) ج
  .م تغطیة كامل عملیة النقل بمستند نقل واحدبشرط أن یت

أي مستند نقل یبین أن عملیة النقل المتعدد سوف أو من الممكن أن تحصل هو . 2
  .مستند مقبول حتى لو منع الإعتماد النقل المتعدد

  20المادة 

 Bill of Ladingبولیصة الشحن  

  :یجب أن تتضمن بولیصة الشحن مهما كانت تسمیتها على التالي  ) أ

الناقل أو وكیل معین بالنیابة عن  -: تبین اسم الناقل و یتم توقیعها من قبل . 1    
  .ربان السفینة أو وكیل معین بالنیابة عن ربان السفینة –الناقل، أو 

ف على أنه توقیع ذلك الناقل  إن أي توقیع من الناقل أو ربان السفینة أو الوكیل یجب أن یعرّ
  .أوربان السفینة أو الوكیل

ن أي توقیع للوكیل یجب أن یبین فیما إذا كان الوكیل یوقع بالنیابة عن الناقل أو بالنیابة إ
  .عن ربان السفینة
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تبین أن البضاعة قد تم شحنها على متن سفینة مسماة في میناء التحمیل . 2      
أو –عبارات مطبوعة مسبقاً، أو  -: المنصوص علیه في الإعتماد عن طریق

  .لتاریخ التي تم فیه شحن البضاعة على متن السفینةملاحظة تشیر إلى ا

  

یعتبر تاریخ إصدار بولیصة الشحن هو تاریخ الشحن، إلا إذا احتوت بولیصة الشحن على 
في هذه الحالة یعتبر التاریخ المبین في الملاحظة  هو تاریخ . ملاحظة  تبین تاریخ الشحن

  .الشحن

أو ما شابه ذلك فیما یتعلق بإسم السفینة "  قصودةسفینة م"إذا نصت بولیصة الشحن على عبارة 
  .أو الملاحظة التي تبین تاریخ الشحن و الإسم الفعلي للسفینة المطلوبة

تبین الشحن من میناء التحمیل إلى میناء التفریغ المنصو ص علیه في . 3    
  .الإعتماد

على أنه هو میناء  إذا لم تتضمن بولیصة الشحن میناء التحمیل المنصوص علیه في الإعتماد
أو ما شابه ذلك فیما یتعلق بمیناء التحمیل أو " مقصود" التحمیل أو إذا تضمنت عبارة 

بالملاحظة التي تبین میناء التحمیل المنصوص علیه في الإعتماد و تاریخ الشحن و الإسم 
متن یطبق هذا النص أیضاً حتى لو كان التحمیل و الشحن  على . الفعلي للسفینة المطلوبة

  .سفینة مسماة  عن طریق عبارات مطبوعة مسبقاً على بولیصة الشحن

أن تبین أنها بولیصة الشحن الأصلیة الوحیدة أو المجموعة الكاملة إذا . 4
  . كانت بولیصة الشحن قد صدرت في أكثر من نسخة أصلیة واحدة

تتضمن شروط و بنود النقل أو تتضمن إحالة إلى مرجع آخر یحتوي على . 5
لن ). مستند نقل مختصر أو خال من البیانات على خلفه( وط و بنود النقلشر 

  .یتم فحص شروط و بنود النقل

  .لا تحتوي على أي بیان إلى انها خاضعة لعقد استئجار سفینة. 6
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التفریغ  من وسیطة نقل و إعادة التحمیل " النقل المتعدد" لغایات هذه المادة، تعني كلمة ) ب
خلال النقل من مكان الإرسال أو ) سواء كانت وسائط نقل متعددة أم لا( رى إلى وسیطة نقل أخ

  .تسلم العهدة أو الشحن إلى جهة التوصیل النهائي المنصوص علیها في الإعتماد

من الممكن أن تنص بولیصة الشحن على أن البضائع سیتم أو من الممكن نقلها المتعدد .1) ج
  .لیصة شحن واحدةبشرط أن كامل عملیة النقل تخضع لبو 

أي یولیصة شحن تبین أن عملیة النقل المتعدد سوف أو من الممكن أن تحصل هو .  2
مستند مقبول حتى لو منع الإعتماد النقل المتعدد إذا تم شحن البضائع في حاویات أو 

 .عربات  أو حاملات صنادل كما هو مثبت في بولیصة الشحن

ن تنص على أن الناقل یحتفظ بحقه في النقل سیتم تجاهل أي نصوص في بولیصة الشح) د
  .المتعدد

  

   21المادة 

   Non-Negotiable Sea Waybillبولیصة الشحن البحري غیر القابلة للتداول 

یجب أن تتضمن بولیصة الشحن البحري غیر القابلة للتداول  مهما كانت تسمیتها على   ) أ
  :التالي

الناقل أو وكیل معین بالنیابة عن  -: تبین اسم الناقل و یتم توقیعه من قبل . 1    
  .ربان السفینة أو وكیل معین بالنیابة عن ربان السفینة –الناقل، أو 

ف على أنه توقیع ذلك الناقل  إن أي توقیع من الناقل أو ربان السفینة أو الوكیل یجب أن یعرّ
  .أوربان السفینة أو الوكیل

لوكیل یوقع بالنیابة عن الناقل أو بالنیابة إن أي توقیع للوكیل یجب أن یبین فیما إذا كان ا
  .عن ربان السفینة

تبین أن البضاعة قد تم شحنها على متن سفینة مسماة  في میناء التحمیل . 2      
أو –عبارات مطبوعة مسبقاً، أو  -: المنصوص علیه في الإعتماد عن طریق

  .ینةملاحظة تشیر إلى التاریخ التي تم فیه شحن البضاعة على متن السف
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یعتبر تاریخ إصدار بولیصة الشحن البحري غیر القابلة للتداول هو تاریخ الشحن، إلا إذا احتوت 
في هذه الحالة . بولیصة الشحن البحري غیر القابلة للتداول على ملاحظة  تبین تاریخ الشحن

  .یعتبر التاریخ المبین في الملاحظة  هو تاریخ الشحن

أو ما شابه "  سفینة مقصودة"غیر القابلة للتداول على عبارة إذا نصت بولیصة الشحن البحري 
ذلك فیما یتعلق بإسم السفینة أو بالملاحظة التي تبین تاریخ الشحن و الإسم الفعلي للسفینة 

  .المطلوبة

تبین الشحن من میناء التحمیل إلى میناء التفریغ المنصوص علیه في . 3    
  .الإعتماد

البحري غیر القابلة للتداول میناء التحمیل المنصوص علیه في إذا لم تتضمن بولیصة الشحن 
أو ما شابه ذلك فیما یتعلق " مقصود" الإعتماد على أنه هو میناء التحمیل أو إذا تضمنت عبارة 

بمیناء التحمیل أو بالملاحظة التي تبین میناء التحمیل المنصوص علیه في الإعتماد و تاریخ 
یطبق هذا النص أیضاً حتى لو كان التحمیل و الشحن  . نة المطلوبةالشحن و الإسم الفعلي للسفی

على متن سفینة مسماة  عن طریق عبارات مطبوعة مسبقاً على بولیصة الشحن البحري غیر 
  .القابلة للتداول

أن تبین أنها بولیصة الشحن البحري غیر القابلة للتداول الأصلیة الوحیدة . 4
بولیصة الشحن البحري غیر القابلة للتداول قد  أو المجموعة الكاملة إذا كانت

  . صدرت في أكثر من نسخة أصلیة واحدة

تتضمن شروط و بنود النقل أو تتضمن إحالة إلى مرجع آخر یحتوي على . 5
لن ). مستند نقل مختصر أو خال من البیانات على خلفه( شروط و بنود النقل

  .یتم فحص شروط و بنود النقل

  .ي بیان إلى انها خاضعة لعقد استئجار سفینةلا تحتوي على أ. 6
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التفریغ  من وسیطة نقل و إعادة التحمیل " النقل المتعدد" لغایات هذه المادة، تعني كلمة ) ب
خلال النقل من مكان الإرسال أو ) سواء كانت وسائط نقل متعددة أم لا( إلى وسیطة نقل أخرى 

  .ائي المنصوص علیها في الإعتمادتسلم العهدة أو الشحن إلى جهة التوصیل النه

من الممكن أن تنص بولیصة الشحن البحري غیر القابلة للتداول على أن البضائع سیتم .1) ج
أو من الممكن نقلها المتعدد بشرط أن كامل عملیة النقل تخضع لبولیصة شحن بحري غیر قابلة 

  .للتداول واحدة

ن أن عملیة النقل المتعدد سوف أو من أي یولیصة شحن بحري غیر قابلة للتداول تبی.  2
الممكن أن تحصل هو مستند مقبول حتى لو منع الإعتماد النقل المتعدد إذا تم شحن 
البضائع في حاویات أو عربات  أو حاملات صنادل كما هو مثبت في بولیصة الشحن 

  .البحري غیر القابلة للتداول

یر القابلة للتداول تنص على أن سیتم تجاهل أي نصوص في بولیصة الشحن البحري غ) د
 .الناقل یحتفظ بحقه في النقل المتعدد

   22المادة 

 Charter Party Bill of Ladingبولیصة الشحن الخاضعة لعقد استئجار سفینة 

  :یجب أن تتضمن بولیصة الشحن الخاضعة لعقد استئجار سفینة مهما كانت تسمیتها على التالي

ربان السفینة أو وكیل معین بالنیابة عن ربان  - : أن یتم توقیعها من قبل .1  
المؤجر أو وكیل  -المالك أو وكیل معین بالنیابة عن المالك، أو –السفینة، أو 

  .معین بالنیابة عن المؤجر

ف على أنه توقیع  إن أي توقیع من ربان السفینة أو المالك أو المؤجر أو الوكیل یجب أن یعرّ
  ..و المؤجر أو الوكیلذلك ربان السفینة أو المالك أ

إن أي توقیع للوكیل یجب أن یبین فیما إذا كان الوكیل یوقع بالنیابة عن ربان السفینة أو 
  .المالك أو المؤجر
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تبین أن البضاعة قد تم شحنها على متن سفینة مسماة في میناء التحمیل . 2      
أو –عبارات مطبوعة مسبقاً، أو  -: المنصوص علیه في الإعتماد عن طریق

  .ملاحظة تشیر إلى التاریخ التي تم فیه شحن البضاعة على متن السفینة

یعتبر تاریخ إصدار بولیصة الشحن الخاضعة لعقد استئجار سفینة هو تاریخ الشحن، إلا إذا 
في . احتوت بولیصة الشحن الخاضعة لعقد استئجار سفینة على ملاحظة  تبین تاریخ الشحن

  .مبین في الملاحظة  هو تاریخ الشحنهذه الحالة یعتبر التاریخ ال

تبین الشحن من میناء التحمیل إلى میناء التفریغ المنصوص علیه في . 3
یمكن أن یكون میناء التفریغ عبارة عن سلسلة من الموانئ أو نقطة . الإعتماد

  .جغرافیة كما هو منصوص علیه في الإعتماد

ار سفینة الأصلیة أن تبین أنها بولیصة الشحن الخاضعة لعقد استئج. 4
الوحیدة أو المجموعة الكاملة إذا كانت بولیصة الشحن الخاضعة لعقد استئجار 

  .سفینة قد صدرت في أكثر من نسخة أصلیة واحدة

لن یقوم المصرف بفحص عقود استئجار السفینة حتى لو كان مطلوباً أن یتم تقدیمهم وفقاً 
  .لنصوص الإعتماد

  

   23المادة 

 Air Transport Documentي مستند النقل الجو 

 :یجب أن یتضمن مستند النقل الجوي، مهما كانت تسمیته على التالي

 .الناقل أو وكیل معین بالنیابة عن الناقل: تبین اسم الناقل و یتم توقیعه من قبل  .1

ف على أنه توقیع ذلك الناقل أو الوكیل   .إن أي توقیع من الناقل  أو الوكیل یجب أن یعرّ

  .ع للوكیل یجب أن یبین فیما إذا كان الوكیل یوقع بالنیابة عن الناقلإن أي توقی

  .تبین أن البضائع  قد تم قبولها للنقل .2
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سیكون هذا التاریخ هو تاریخ الشحن إلا إذ تضمن مستند . تبین تاریخ الإصدار .3
النقل الجوي على ملاحظة معینة متعلقة بالتاریخ الفعلي للشحن، في هذه الحالة، 

 .ك التاریخ هو تاریخ الشحنسیكون ذل

لن تؤخذ بعین الإعتبار أي معلومات أخرى تظهر على مستند النقل الجوي و المتعلقة برقم و 
  .تاریخ الرحلة لتحدید تاریخ الشحن

  .یبین مطار الإقلاع و مطار الوصول المنصوص علیهما في الإعتماد .4

ص الإعتماد على أن یكون مستند النقل الأصیل للشاحن أو الناقل، حتى إدا ن .5
 .مجمعة أصیلة متكاملة

أن تتضمن شروط و بنود النقل أو تتضمن إحالة إلى مرجع آخر یحتوي على شروط  .6
  .لن یتم فحص شروط و بنود النقل. و بنود النقل

التفریغ  من طائرة و إعادة التحمیل إلى طائرة " النقل المتعدد" لغایات هذه المادة، تعني كلمة 
من مطار الإقلاع  إلى مطار الوصول  المنصوص علیهما في  أخرى  خلال النقل

  .الإعتماد

من الممكن أن ینص مستند النقل الجوي على أن البضائع سیتم أو من الممكن نقلها .1) ج
  .المتعدد بشرط أن كامل عملیة النقل تخضع لمستند نقل جوي واحد

من الممكن أن تحصل هو  أي مستند نقل جوي یبین أن عملیة النقل المتعدد سوف أو.  2
  .مستند مقبول حتى لو منع الإعتماد النقل المتعدد

  

  24المادة 

  مستندات النقل عن طریق البر أو السكك الحدیدیة أو الطرق المائیة الداخلیة

Road, Rail or Inland Waterway Transport Documents 

دیة أو الطرق المائیة الداخلیة یجب أن یتضمن مستند النقل عن طریق البر أو السكك الحدی) أ
  :مهما   كانت تسمیته على التالي
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الناقل أو وكیل معین بالنیابة عن الناقل،   - :یبین اسم الناقل و یتم توقیعه من قبل .1
تدل على استلام البضائع عن طریق التوقیع، الختم أو الملاحظة من قبل الناقل  -أو

  .أو وكیل معین بالنیابة عن الناقل

ف إن أي ت وقیع أو ختم أو ملاحظة على استلام البضائع من الناقل  أو الوكیل یجب أن یعرّ
  .على أنه توقیع أو ختم أو ملاحظة ذلك الناقل أو الوكیل

إن أي توقیع أو ختم أو ملاحظة على استلام البضائع للوكیل یجب أن یبین فیما إذا كان الوكیل 
  .یوقع أو یتصرف بالنیابة عن الناقل

حدد مستند النقل عن طریق السكك الحدیدیة اسم الناقل، فإن أي توقیع أو ختم من شركة إذ لم ی
  .السكك الحدیدیة سیكون مقبولاً كدلیل على توقیع المستند من قبل الناقل

یبین تاریخ الشحن أو تاریخ وصول البضائع للشحن أو تاریخ إرسالها او نقلها  .2
عدا الحالة التي یحتوي فیها مستند النقل فیما . للمكان المنصوص علیه في الإعتماد

على ختم بتاریخ الوصول، فإن أي دلالة على تاریخ الوصول او تاریخ الشحن 
  .أوتاریخ صدور مستند النقل یعتبر هو تاریخ الشحن

 .یبین مكان الشحن و مكان جهة الوصول كما هو منصوص علیه في الإعتماد .3

ق البر مستند أصلي اتجاه المرسل و الشاحن أو لا یجب أن یعتبر مستند النقل عن طری. 1) ب
م له هذا المستند  .یحمل أي دلالة  تبین الشخص الذي نظّ

" نسخة مطابقة" سیتم قبول مستند النقل عن طریق السكك الحدیدیة الذي علیه دلالة . 2
  .كمستند أصلي

لمائیة الداخلیة سیتم قبول مستند النقل عن طریق السكك الحدیدیة أو عن طریق الطرق ا. 3
  .كمستند أصلي سواء وضعت علیه عبارة أنه أصلي أم لا

في حال غیاب أي دلالة على مستند النقل على عدد النسخ الأصلیة، فإنه یعتبر الرقم المقدم ) ج
  .من المستند على أنه المجموعة الكاملة
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نقل و إعادة التحمیل إلى التفریغ  من وسیطة " النقل المتعدد" لغایات هذه المادة، تعني كلمة ) د
وسیطة نقل أخرى عن طریق وسائط نقل متعددة خلال النقل من مكان الشحن إلى جهة 

  .التوصیل النهائي المنصوص علیها في الإعتماد

من الممكن أن ینص مستند النقل عن طریق البر أو السكك الحدیدیة أو الطرق المائیة .1) ه
الممكن نقلها المتعدد بشرط أن كامل عملیة النقل تخضع  الداخلیة على أن البضائع سیتم أو من

  .لمستند نقل واحد

أي مستند نقل عن طریق البر أو السكك الحدیدیة أو الطرق المائیة الداخلیة یبین أن .  2
عملیة النقل المتعدد سوف أو من الممكن أن تحصل هو مستند مقبول حتى لو منع الإعتماد 

  .النقل المتعدد

  

  25المادة 

 Courier Receipt, Postایصال الناقل الخاص و الإیصال البریدي و شهادة إرسال بالبرید 
Receipt or Certificate of Posting 

یجب أن یتضمن إیصال الناقل الخاص، مهما كانت تسمیته،  و الذي یدل على وصول ) أ
  :البضائع لیتم نقلها على التالي

خاص و أن یتم ختمها أو توقیعها أو مصادقتها اسم الشركة التي تقدم خدمة النقل ال .1
من قبل شركة النقل الخاص المسماة في المكان الذي نص علیه الإعتماد بأن 

  البضاعة ستشحن منه؛ و

و . أو الإستلام أو أي عبارة تفید بذلك المعنى  (pick- up)یبین تاریخ  الإلتقاط  .2
 .یعتبر هذا التاریخ هو تاریخ الشحن

، فإن ذلك سیتم إذا تطلب الإعت  ) ب ماد أن یتم دفع أجور النقل الخاص أو أن تدفع مسبقاً
بإصدار مستند نقل من قبل شركة النقل الخاص تبین أن أجور النقل الخاص هي على 

  .حساب شخص آخر غیر المرسل إلیه
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یجب أن یتم  ختم أو توقیع  أو مصادقة الإیصال البریدي أو شهادة إرسال بالبرید مهما ) ج
سمیتهما و اللذان یدلان على وصول البضائع لیتم نقلها على  و أن یؤرخا في المكان كانت ت

  .و یعتبر هذا التاریخ هو تاریخ الشحن. الذي نص علیه الإعتماد بأن البضاعة ستشحن منه

  

  26المادة 

و " تحتوي حسب قول الشاحن" التحمیل و العد بمعرفة الشاحن، " ، " على سطح السفینة" 
  لإضافیة عن أجرة الشحنالأجور ا

“On Deck”, “Shipper’s Load and Count”, “Said by Shipper to Contain” 
and Charges Additional to Freight 

یجب أن لا یتضمن مستند النقل على أي دلالة على أن البضائع محملة أو سوف تحمل 
قبل مستند النقل الذي یتضمن على عب. على سطح السفینة ُ ارة بأن البضاعة و لكن ی

ل على سطح السفینة   .یمكن أن تحمّ

قبل مستند نقل یتضمن عبارة  ُ تحتوي حسب " و عبارة " التحمیل و العد بمعرفة الشاحن" ی
 ".قول الشاحن

یمكن أن یتضمن مستند النقل على دلالة، سواء عن طریق ختم أو غیر ذلك،  بأن ) ج
  .هنالك أجور إضافیة عن أجرة الشحن

  

   27المادة 

 Clean Transport Documentمستند النقل النظیف 

مستند النقل النظیف هو ذلك الذي یخلو من . ستقبل المصارف فقط مستند النقل النظیف 
لا .  أي عبارة أو ملاحظة تعلن صراحة عن وجود عیب  في حالة البضائع أو تغلیفها

الإعتماد أن یحمل مستند على مستند النقل حتى لو تطلب "  نظیف" تحتاج أن تظهر كلمة 
 .”clean on board “" نظیفة على المتن" النقل عبارة
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   28المادة 

 Insurance Document and Coverageمستند و غطاء التأمین 

یجب أن یكون مستند التأمین كبولیصة التأمین أو شهادة التأمین أو الإقرار الصادر بموجب ) أ
 .بل شركة تأمین أو مؤمنین مفوضین أو وكلائهمغطاء تأمین مفتوح صادر و موقع من ق

أي توقیع من قبل الوكیل أو المفوض یجب أن یبین فیما لو كان الوكیل أو المفوض یوقعان  
  .بالنیابة عن شركة التأمین أو المؤمن لدیه

إذا بین مستند التأمین أنه صادر في أكثر من نسخة أصلیة وحیدة، فیجب تقدیم جمیع النسخ ) ب
 .یةالأصل

  .لا تقبل شعارات التأمین) ج

  .تقبل بولیصة التأمین بدلاً من شهادة التأمین أو الإقرار الصادر بموجب غطاء التأمین) د

یجب أن لا یتعدى تاریخ مستند التأمین عن تاریخ الشحن، إلا إذا تبین من مستند التأمین أن ) ه
  .تغطیة التأمین سوف تفعّل بتاریخ لا یتعدى تاریخ الشحن

یجب أن یدل مستند التأمین على المبلغ المغطاة بالتأمین و أن یكون بنفس عملة . 1) و
  .الإعتماد

إذا تطلب الإعتماد أن تكون تغطیة التأمین نسبة من قیمة البضائع أو من قیمة الفاتورة . 2  
  .أو ما شابه ذلك، فإن ذلك یعني أن الإعتماد یتطلب تغطیة بحد أدنى

% 110د على مقدار غطاء التأمین، فإن الحد الأدنى للتغطیة سیكون إذا لم ینص الإعتما  
أو من قیمة البضاعة ) التكلفة و التأمین و أجور الشحن( CIF من قیمة البضاعة سیف

و لكن في حال عدم القدرة على تحدید قیمة البضاعة ) . الحمولة و  التأمین(  CIPسیب 
تندات، في هذه الحالة یحسب مبلغ من خلال المس  CIPأو البضاعة سیب  CIFسیف 

غطاء التأمین من المبلغ المطلوب دفعه أو تداوله أو من القیمة الإجمالیة للبضائع كما هو 
  .مبین في الفاتورة، أیهما أكبر
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یجب أن یتضمن مستند التأمین على أن الأخطار مغطاة كحد أدنى بین مكان أخذ .3
اد و مكان تفریغها أو مكان الوجهة البضائع أو شحنها كما هو منصوص في الإعتم
 .النهائي للبضائع كما هو منصوص علیه في الإعتماد

یجب أن ینص الإعتماد على نوع التأمین المطلوب و كذلك الأخطار الإضافیة المطلوب ) ز
سیقبل مستند التأمین بصرف النظر عن أي أخطار غیر مغطاة إذا تضمن . تغطیتها، إن وجدت
  ".الأخطار المعتادة" أو "  الأخطار العادیة" لعبارات غیر دقیقة مثل الإعتماد استخدام 

و في حال تقدیم مستند " ضد كافة الأخطار" حیثما ینص الإعتماد على أن یكون التأمین ) ح
أم لا، فإن مستند " كافة الأخطار" سواء كان معنوناً " كافة الأخطار" تأمین یحتوي على عبارة 

  .بولاً بغض النظر عن أي أخطار مستثناةالتأمین ذلك سیكون مق

  .من الممكن أن یتضمن مستند التأمین على شرط استثناء) ط

من الممكن أن یتضمن مستند التأمین دلالة على أن غطاء التأمین خاضع للإعفاء النسبي )  ي
  .أو الإعفاء المخصوم

  

   29المادة 

 Extension of Expiry Date or Last Day for تمدید تاریخ الإنقضاء أو آخر یوم للعرض
Presentation 

إذا وقع تاریخ الإنقضاء أو آخر یوم للعرض في یوم یكون فیه المصرف الذي یقدم له )   أ
، فإن تاریخ الإنقضاء أو آخر 36العرض مغلقاً لأسباب غیر تلك المشار إلیها في المادة 

  .في لاحقیوم للعرض، حسب الحال، یجب أن یمدد إلى أول یوم عمل مصر 

إذا قُدم العرض في أول یوم عمل مصرفي لاحق، فإنه یجب على المصرف المسمى أن ) ب
یزود المصرف مصدر الإعتماد  أو المصرف المعزز ببیان یبین بأن العرض قد تم تقدیمه 

 .29من المادة ) أ(في حدود التمدید المنصوص علیه في الفقرة 

  .29من المادة ) أ(للفقرة  لن بتم تمدید آخر یوم للشحن كنتیجة)  ج
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  30المادة 

 ,Tolerance in Credit Amountالتفاوت في مبلغ الإعتماد و الكمیة و سعر الوحدة 
Quantity and Unit Prices 

تقریباً المستخدمة لوصف مبلغ الإعتماد أو الكمیة أو سعر الوحدة " أو" حوالي" إن كلمات )  أ
زیادة أو % 10على أنها تسمح بتفاوت لا یتجاوز نسبة  المذكورة في الإعتماد یجب أن تفسر

  .نقصاناً عن المبلغ أو الكمیة أو سعر الوحدة التي یشیر إلیها

زیادة أو نقصاناً عن كمیة البضائع المسموح بها، % 5یسمح بنسیة تفاوت  لا تتجاوز )   ب
المنفردة و بشرط  بشرط أن لا ینص الإعتماد على أعداد محددة من وحدات التعبئة أو القطع

 .أن لا تتجاوز القیمة الإجمالیة للسحوبات قیمة الإعتماد

حتى في الحالات التي لا تسمح فیها الشحنات الجزئیة، فإنه یسمح بنسبة تفاوت لا تتجاوز )  ج
من قیمة الإعتماد، بشرط أن تشحن كمیة البضائع بالكامل إذا نص على ذلك %    5نسبة 

خفض سعر الوحدة، إذا نص علیها في الإعتماد،  أو ینطبق علیها في الإعتماد و أن لا ی
لا یطبق هذا التفاوت في حال أن نص الإعتماد على نسبة . 30من المادة ) ب(نص الفقرة 

  .30من المادة ) أ(تفاوت معینة أو استعمل العبارات المنصوص علیها في الفقرة 

  

  31المادة 

 Partial Drawings or Shipmentsالسحوبات و الشحنات الجزئیة 

  .یسمح بالسحوبات و الشحنات الجزئیة)   أ

إن العرض الذي یتضمن أكثر من مجموعة واحدة لمستندات النقل تبین أن الشحن قد تم   ) ب
على نفس وسائط النقل و للرحلة نفسها شریطة أن یتم ذكر نفس وجهة الوصول النهائیة، لن 

شحن مختلفة أو موانئ تحمیل مختلفة   اریخیعتبر أنه یشمل شحن جزئي حتى لو تضمن تو 
إذا تضمن العرض أكثر من مجموعة واحدة . أو أماكن استلام أو إرسال بضائع مختلفة

لمستندات النقل، یعتبر آخر تاریخ للشحن كما هو منصوص علیه في أي مجموعة من 
 .مستندات النقل هو تاریخ الشحن
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لمستندات النقل و الذي یبین بأن الشحن  العرض الذي یتألف من أكثر من مجموعة واحدة
قد تم على أكثر من وسیطة نقل، سوف یعتبر شحن جزئي حتى لو أن وسائل النقل تحركت 

  .في نفس الیوم ولنفس جهة الوصول النهائیة

لن یعتبر العرض المكون من أكثر من  أیصال ناقل واحد و ایصال برید واحد أو شهادة )   ج
ن جزئي إذ تبین أن ایصالات الناقل الخاص أو ایصالات البرید أو برید واحد على أنه شح

شهادات البرید قد تم ختمها أو توقیعها من قبل نفس الناقل الخاص أو شركة البرید في 
  .المكان و التاریخ ذاته و لنفس جهى الوصول النهائیة

  

   32المادة 

  Instalment Drawings or Shipmentsالشحن على دفعات / السحب على أقساط

إذا نص الإعتماد على السحب على أقساط أو الشحن على دفعات خلال فترات محددة و لم یتم 
الدفعة، فإنه /أو الشحن على دفعات خلال الفترة المسموح بها لتلك الشحنة/السحب على أقساط و

  .أو شحنات لاحقة/الشحنة  أو لأي دفعات و/ لا یعود الإعتماد متاحاً لتلك الدفعة

  

   33المادة 

 Hours of Presentationساعات التقدیم 

  .لا یكون المصرف ملزماً بقبول أي عرض مقدم خارج ساعات عمل ذلك  المصرف

  

   34المادة 

 Disclaimer on Effectiveness of Documentsعدم المسؤولیة عن فعالیة المستندات 

یة أو الدقة أو الصحة أو الزیف أو لا یتحمل المصرف أي التزام أو مسؤولیة عن الشكل أو الكفا
الأثر القانوني لأي مستند، أو عن الشروط العامة أو الخاصة المنصوص علیها في المستند أو 

كما لا یتحمل المصرف أي التزام أو مسؤولیة عن الوصف أو الكمیة أو الوزن . المضافة علیه
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وجود البضائع أو الخدمات أو أي عمل أو النوعیة أو الحالة أو التغلیف أو التسلیم أو القیمة أو 
آخر ي یمثله أي مستند، أو عن حسن النیة أو الأفعال أو الإغفالات او الملاءة أو التنفیذ أو 

  .مكانة المرسل أو الناقل أو وكیل الشحن أو المرسل إلیه أو مؤمن البضائع أو أي شخص آخر

  

   35المادة 

 Disclaimer on Transmission and عدم المسؤولیة عن الإرسال و الترجمة
Translation  

لا یتحمل المصرف أي التزام أو مسؤولیة عن النتائج الناجمة عن التأخیر أو الفقدان خلال 
الإرسال أو التشویه أو أي خطأ آخر ناجم عن إرسال أي رسائل أو تسلیم أي رسائل أو 

أو بعثها بالتوافق مع المتطلبات مستندات عندما تكون هذه الرسائل و المستندات قد تم إرسالها 
بادر المصرف في تحدید طریقة الإرسال في حال  ُ المنصوص علیها في الإعتماد، أو عندما ی

  .غیاب أي تعلیمات في الإعتماد

إذا اعتبر المصرف المسمى أن العرض مطابقاً و قام بإرسال المستندات إلى المصرف مصدر 
المصرف المسمى بالدفع أو بالتداول أم لا، فإنه على الإعتماد أو المصرف المعزز، سواء قام 

المصرف مصدر الإعتماد أو المصرف المعزز الدفع أو التداول أو تعویض ذلك المصرف 
المسمى حتى لو ضاعت المستندات و هي في طریق الإرسال من المصرف المسمى إلى 

المصرف مصدر المصرف مصدر الإعتماد أو المصرف المعزز أو في طریق الإرسال بین 
  .الإعتماد و المصرف المعزز

لا یتحمل المصرف أي التزام أو مسؤولیة عن أخطاء الترجمة أو التفسیر للمصطلحات التقنیة، و 
  .من الممكن أن ینقل أو یرسل مصطلحات الإعتماد دون ترجمتها

  

   36المادة 

 Force Majeureالقوة القاهرة 
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عن النتائج الناجمة عن انقطاع أعماله بسبب القضاء  لا یتحمل المصرف أي التزام أو مسؤولیة
و القدر أو أعمال الشغب أو الإضطرابات المدنیة أو التمرد أو الحروب أو أعمال الإرهاب أو 

  .الإضرابات أو الإغلاقات التعجیزیة أو أي أسباب أخرى خارجة عن سیطرتها

عتماد انقضت مدته خلال فترة لن یقوم المصرف، بعد استئناف أعماله، دفع أو تداول أي  ا
  .انقطاع الأعمال تلك

  

   37المادة 

  عدم المسؤولیة عن الأفعال التي یقوم بها أحد الأطراف بناء على تعلیمات تلقاها

Disclaimer for Acts of an Instructed Party 

إن المصرف الذي یلجأ إلى خدمات مصرف آخر بغرض تنفیذ تعلیمات طالب فتح   ) أ
  .یقوم بذلك لحساب و على مسؤولیة طالب فتح الإعتماد  الإعتماد، 

لا یتحمل المصرف مصدر الإعتماد أو المصرف المبلغ أي التزام أو مسؤولیة إذا لم یتم تنفیذ 
التعلیمات التي أرسلها لمصرف آخر، حتى لو كانت هي التي بادرت إلى اختیار ذلك 

 .المصرف الآخر

لى مصرف آخر للقیام بالخدمات مسؤولاً عن أي یكون المصرف الذي اصدر تعلیمات إ) ج
التي یتكبدها ذلك المصرف نتیجة هذه ") النفقات(" عمولات أو رسوم أو تكالیف أو مصاریف 

  .التعلیمات

إذا نص الإعتماد على أن تكون مثل هذه النفقات على حساب المستفید  و تعذر تحصیل هذه 
الة یبقى المصرف مصدر الإعتماد مسوؤلاً عن دفع النفقات أو تنزیلها من الأرباح، في هذه الح

  .هذه النفقات

یجب أن لا ینص الإعتماد أو أي تعدیل علیه على أن تبلیغ المستفید للإعتماد أو التعدیل 
  .مشروط  باستلام المصرف المبلغ أو المصرف المبلغ الثاني لنفقاتهم

لمصرف عن جمیع الإلتزامات و یكون طالب فتح الإعتماد ملزماً و مسؤولاً عن تعویض ا) د
  .المسؤولیات التي تفرضها القوانین والأعراف الأجنبیة
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  38المادة 

 Transferable Creditsالإعتمادات القابلة للتحویل 

لا یكون المصرف ملزماً بتحویل الإعتماد إلا في الحد و بالكیفیة المقبولة  صراحة من ذلك 
  .المصرف

 :لغایات هذه المادة

و الذي " قابل للتحویل" القابل للتحویل هو الإعتماد الذي ینص صراحة على أنه  الإعتماد
بناء على طلب ") المستفید الثاني(" یمكن أن یكون متاحاً إما كلیاً أو جزئیاً لمستفید آخر 

  ").المستفید الأول(" المستفید 

ل الإعتماد أو، في الإعتما ل هو المصرف المسمى الذي یحوّ د المتاح عند المصرف المحوّ
أي مصرف،  المصرف المخول بشكل صریح من قبل المصرف مصدر الإعتماد بتحویل 

ل. الإعتماد   .یمكن أن یكون المصرف مصدر الإعتماد هو المصرف المحوّ

ل   .الإعتماد المحول هو الإعتماد الذي تم إتاحته إلى مستفید ثاني من قبل المصرف المحوّ

الناشئة عن التحویل ) أو الرسوم أو التكالیف أو المصاربف مثل العمولات( جمیع النفقات) ج
  .یجب أن یتم دفعها من قبل المستفید الأول، ما لم یتفق على غیر ذلك عند التحویل

یمكن أن یتم تحویل الإعتماد بشكل جزئي لأكثر من مستفید ثاني واحد بشرط أن تكون ) د
  .السحوبات أو الشحنات الجزئیة مسموح بها

ن تحویل الإعتماد المحول بناء على طلب المستفید الثاني إلى مستفید آخر لا یمك  
  .لا یعتبر المستفید الأول على أنه مستفید لاحق. لاحق

ذكر في أي طلب للتحویل الظروف التي ستبلغ بها التعدیلات للمستفید الثاني) ه ُ . یجب أن ی
  .یجب أن ینص صراحة الإعتماد المحول على تلك الظروف
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ا تم تحویل الإعتماد إلى أكثر من مستفید ثاني، لا یبطل رفض واحد أو أكثر من إذ) و
المستفیدین الثانیین لأحد التعدیلات قبول باقي المستفیدین الثانیین لذلك التعدیل الذي یصبح 

  .یظل الإعتماد غیر معدل بالنسبة لأي مستفید ثاني الذي رفض التعدیل. ساري المفعول ازاءهم

یعكس الإعتماد المحول بشكل دقیق شروط و نصوص الإعتماد، بالإضافة إلى یجب أن ) ز
  :التعزیز إن وجد، و بإستثناء ما یلي

  مبلغ الإعتماد؛ -  

  أي سعر وحدة مذكور في الإعتماد؛ -  

  تاریخ الإنقضاء؛ -  

  مدة تقدیم العرض؛ -  

  .آخر موعد للشحن أو المدة المعطاة للشحن -  

  .خفیض أي واحد أو أكثر منهاو من الممكن تقلیص أو ت

كما یمكن زیادة نسبة غطاء التأمین بحیث یصل إلى مبلغ التغطیة المنصوص علیه في الإعتماد 
  .الأصلي أو في هذه المواد

  .و بالإضافة إلى ذلك، یمكن استبدال اسم طالب فتح الإعتماد بإسم المستفید الأول

طالب فتح الإعتماد بالتحدید على أي مستند و لكن إذا اشترط الإعتماد الأصلي أن یظهر اسم 
  .من المستندات خلاف الفاتورة، فیتوجب أن یوضع ذلك الشرط في الإعتماد المحول

الأول أن یستبدل فاتورته و سحوباته، إن وجدت، بفاتورة و سحوبات المستفید للمستفید یحق ) ح
بهذا . ص علیه في الإعتمادالثاني و ذلك في حدود مبالغ لا تتجاوز المبلغ الأصلي المنصو 

الإستبدال، یمكن للمستفید الأول أن یسحب بموجب الإعتماد الفرق، إن وجد، بین فاتورته و 
  .فاتورة المستفید الثاني

إذا طلب من المستفید الأول تقدیم فاتورته و سحوباته و لكنه لم یقم بذلك عند أول طلب، أو ) ط
لمستفید الأول تناقضات لم تكن موجودة في مستندات في حال أن شكلت الفواتیر المقدمة من ا

المستفید الثاني و لم یقم المستفید الأول بتصحیح هذه التناقضات عند أول طلب، فإنه یحق 
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للمصرف المحول أن یقدم المستندات كما تم استلامها من المستفید الثاني إلى المصرف مصدر 
  .ید الأولالإعتماد بدون أي مسوؤلیة إضافیة تجاه المستف

یجوز للمستفید الأول، عند طلبه التحویل، أن یطلب أن یتم الدفع أو التداول إلى المستفید ) ي
ل الإعتماد إلیه، لغایة تاریخ انتهاء صلاحیة الإعتماد هذا دون . الثاني في المكان الذي حوّ

  .38من المادة ) ح(الإجحاف بحق المستفید الأول كما هو منصوص علیه في الفقرة 

  .یجب أن تقدم  المستندات من قبل أو بالنیابة عن المستفید الثاني إلى المصرف المحول) ك

  

   39المادة 

  Assignment of Proceedsالتنازل عن المستحقات 

إن عدم كون الإعتماد قابل للتحویل یجب أن لا یؤثر على حق المستفید في التنازل عن أي 
إن هذه . الإعتماد وفقاً لأحكام القانون المعمول بهمستحقات مترتبة أو قد تترتب له بموجب 

المادة تتعلق فقط بالتنازل عن المستحقات و لیس بالتنازل عن الحق في  التنفیذ بموجب 
  .الإعتماد

   
  


